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   اتكر ـــــتشال
  

  .أتوجه بالشكر الجزیل إلى المولى عز وجل على نعمه علینا
وهلالي ،  بشیر حفیظة ،اتذة الأفاضل جمال عبد الكریم الأس كما أتقدم بالشكر إلى

وكل أساتذة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة خاصة قسم الحقوق وكل الذین  مسعود
  .درسوني

لى كل الذین ساهموا في  ٕ   .انجاز هذا العمل المتواضع من بعید أو قریبوا
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  عبد الرزاق عمران



  
  

  ــــــــداءالإه
  

  أهدي هذا العمل المتواضع
إلى رمز الحب و إلى القلب الناصع بالبیاض ، إلى من أرضعتني الحب و الحنان 

  .أطال االله في عمرها ، والدتي الحبیبة 
إلى رمز القوة و العطاء و الجود و الكرم والوفاء إلى من علمني محاسن الأخلاق  و 

  .أبي أطال االله في عمره 
إلى من ساندتني و دعمتني و زرعت الأمل في قلبي للمضي قدما و الوصول إلى 

  .زوجتي العزیزة حفظها االله ، ما أنا علیه الیوم 
ابنتي  إلى من أرى التفاؤل بعینها و السعادة في ضحكتها إلى شعلة الذكاء و النور

  " .إیناس" الحبیبة 
  " .  آدم " ابني الغالي  ، إلى الوجه المفعم بالبراءة الذي به أزهرت أیامي 
الذین أحمل لهم في قلبي المودة ، إلى القلوب الطاهرة الرفیعة و النفوس البریئة 

  .والحب و الاحترام إخوتي و أخواتي 
أتمني أن تبقى و إلى كل من ، إلى كل من یجمع بین سعادتي و حزني 

  . صورهم في عیوني إلى أصدقائي و زملائي في العمل 
 .أُهدي ثمرة جهدي هذا إلى كل طالب علم وطالب رزق

  
  
  
  
  

  
 عبد الرزاق عمران
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 مقدمة 
 

  أ
 

  : مقدمة
و أساس اختیار الإنسان للإسلام ، على المحبة و الرضا  لقد بني الإسلام أحكامه الشرعیة     

رضیت باالله ربا و بالإسلام دینا و بمحمد صلى االله " و منهج المسلم قائم على ، إنما هو الرضا 
  . هي الحریة و المحبة و الرضا رة العبودیة الله سبحانه و تعالىو ثم، " علیه و سلم نبیا و رسولا 

فقد كرم االله تبارك و تعالى الإنسان و میزه عن غیره من الكائنات الحیة بالعقل و الذي هو أداة 
لذا كان من البدیهي أن یناط تكلیفه بمدى قدرته على استعمال هذا العقل في التمییز ، یار الاخت

  .یة تبعا لذلك و التصرف بحر ، بین الخیر و الشر و الحسن و القبح 
غیر أن الإنسان قد یعتریه أحیانا بعض العوارض التي تمنعه من التصرف على الوجه الذي 

و لا الشرائع ، و لا ترتضیه الطباع البشریة ، و تجعله یتصرف تصرفا آخر لا یرتضیه ، یرضاه 
عتریه مع وجود و إما لعارض ی، إما لعدم عقله بالكلیة كما في حالة الجنون و الصغر ، السماویة 

  . كما في حالة الإكراه، العقل 
و جعلت الرضا أساساً ، و قد كفلت الشریعة الإسلامیة حریة الاختیار للمكلف في أقواله و أفعاله 

Iw on#tç( و لا إجبار حتى في العقیدة و الإیمان  ، فلا قسر ، لتصرفاته  ø. Î) íÎû Èûï Ïe$!$# (1  فاالله سبحانه

öq( : لقوله ، و تعالى لم یكرِه خلقه و هو خالقهم على دین  s9ur uä!$x© y7ï/ uë z̀ tBUy t̀B íÎû ÇÚöëF{ $# 

öN ßgù=à2 $·èäÏHsd 4 |MRr' sùr& çn Ìç õ3 è? }̈ $̈Z9$# 4Ó®Lym (#q çRq ä3 tÉ öúü ÏZÏB÷s ãB (2  ، و من ثم كان الإكراه بدون وجه
لقوله صلى االله علیه وسلم في الحدیث  :لأنه ظلم و الظلم حرام بل إنه من الكبائر ؛ ، حق حرام 

  "فلا تظالموا ، إني حرمت الظلم عن نفسي و جعلته بینكم محرما  !یا عبادي: " القدسي 
تحقق أهدافا ، و الإسلام كرم الرجل و المرأة أن شرع لهما عقد الزواج و جعل له ضوابط و قیود  

لذا نجد أن ، ها المودة و الرحمة و الطمأنینة ئمجتمعات نظیفة تمل سامیة من تكثیر النسل و إنشاء
 ُ و من الضوابط التي وضعها الإسلام أن جعل ، و یجعله میثاقا غلیظا ، ؤید عقد الزواج الإسلام ی

و منع أن یقع الزواج تحت تأثیر الإكراه ، للزوجین حریة الاختیار أو الموافقة على شریك حیاته 

                                         
  . 256: الآیة ، سورة البقرة   1
  . 99: الآیة ، سورة یونس   2



 مقدمة 
 

  ب
 

ه قدرته على التصرف بحریة مبنیة على المصلحة المشروعة و ، على أي منهما  َ لأن به یفقد المكر
  .یحوله إلى مجرد أداة في ید المكرهِ حیث یتصرف وفق هواه 

و لقد ذهب أغلب جمهور الفقهاء إلى القول أن الإكراه یؤثر في التصرفات الشرعیة التي لا تحتمل 
إذ الرضا من المتعاقدین ، ت تأثیر الإكراه فإنه یفسده فإذا أُجري عقد الزواج تح، الفسخ كالنكاح 

و هو ما سار علیه المشرع الجزائري ، فقد فسد عقد الزواج ، فإذا فُقد الرضا ، شرط لصحة العقد 
حیث جعل من عقد الزواج عقدا ،  من تقنین الأسرة 33و  10،  9،  4من خلال نصوص المواد 

من التقنین  88إضافة إلى نص المادة ، كما أقر ببطلان الزواج إذا اختل ركن الرضا ،  رضائي
  .بحیث تجیز للمكره أن یبطل العقد ، المدني التي جاءت بمبدأ عام یحكم الإكراه 

فإن  و منه، لأنه ظلم للزوجین و تفكیك للأسر ، و نفس المبدأ یطبق على الإكراه على الطلاق 
، مشروع أو حاجة داعیةینبغي أن یقدم علیه إلا لسبب إ  لا ، هو الحظر  الأصل في الطلاق

  .أمر مذموم و فاعله آثم ، وبذلك فالإكراه على الطلاق حیث لا حاجة و لا سبب فیه 
، لانعدام الرضا و الاختیار و لا یصح، و لقد أجمع أغلب الفقهاء على عدم وقوع طلاق المكره 

لمسألة و لم یدرج أي مادة صریحة تتكلم عن الطلاق في حالة إلا أن المشرع سكت عن هذه ا
  )ج .ا.ق 222( مما یستدعى بنا الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة بموجب المادة ، الإكراه 

اخترت هذا الموضوع ، یترتب علیها أحكام دنیویة و أخرویة  التصرفات الأفعال و و لما كانت هذه
القانونین فیه من خلال و إبراز آراء الفقهاء و ، ء الغامض فیه للوقوف على أحكامه و استجلا

  .ثم ترجیح ما صح منها ،  أدلتهم
حیث ، وقد استدعت طبیعة البحث التطرق إلیه في فصل تمهیدي و فصلین رئیسیین 

حیث ، شروطه و إبراز حكمه، أركانه ، أنواعه ، تناولت في الفصل التمهیدي تعریف الإكراه 
 فتناولناالمبحث الثاني أما ، لمبحث الأول إلى مفهوم الإكراه و أنواعه فقها و قانونا تطرقنا في ا

  .شروطه و حكمه، أركان  لإكراه 
الفصل الأول تناولت فیه أثر الإكراه في أحكام الزواج في الفقه الإسلامي و القانون وفي 

، شروطه و حكمه فقها و قانونا ، أركانه ، المبحث الأول مفهوم الزواج حیث جاء في ، الجزائري
  .و في المبحث الثاني حكم زواج المكره و أثره فقها و قانونا



 مقدمة 
 

  ت
 

أما الفصل الثاني فتعرضت فیه لأثر الإكراه في أحكام الطلاق في الفقه الإسلامي والقانون 
، وناطرقه وأقسامه فقها وقان، أركانه ، حكمه ، المبحث الأول مفهوم الطلاق تناولت في ف الجزائري

 .حكم طلاق المكره وأثره فقها وقانونا إلىفتطرقت المبحث الثاني بینما 
  :وقد تم صیاغة الإشكالیة على النحو التالي  

  :الإشكالیة الرئیسیة 
ما مدى تأثر عقد الزواج و الطلاق بالإكراه ؟ وما هو موقف الفقه الإسلامي والقانون 

  الجزائري من ذلك ؟
  :الأسئلة الفرعیة

  الإكراه ؟ و ما هي شروطه و أنواعه ؟ هو ما -
  ما هي أهم النتائج المترتبة عله ؟ -
  كیف یتأثر كل من عقد الزواج و الطلاق بالإكراه ؟ -

  
  :أسباب اختیار الموضوع - /1
   ذاتیةالأسباب ال: أولا

إذ أن  لإك اه ، إن اختیاري لهذا الموضوع لم یكن محض صدفة و دون سابق تفكیر و إطلاع  -
، ة على الزواج یعد من أحد الأسباب الرئیسیة المؤدیة إلى كثرة حالات الطلاق في مجتمعناخاص

بنى على الرضا و الاختیار  لأن الز اج ُ   .أصلا لم ی
خاصة و أنه لم یتم ، و الغوص فیه أكثر ،  حول الموضوع آراء ال قهاءرغبتي في معرفة  -

  .و النص علیه بصریح المواد ، التطرق إلیه في الجانب القانوني 
  الأسباب الموضوعیة: ثانیا

و قلة الدراسات ، عدم وجود نص قانوني یعالج موضوع الإكراه على الزواج و الطلاق  -
  .المتخصصة في هذا الموضوع خاصة في الجزائر 

التي هي اللبنة الأولى في ، یمس واقع الأسرة ، لى الزواج و الطلاق موضوع حیوي ا كراه ع -
  .إذ لا ینبغي أن لا تقوم على الإكراه ، بناء المجتمع 



 مقدمة 
 

  ث
 

إلا أنه یحتاج إلى ،  رغم أن موسوعات الفقه الإسلامي تتضمنه، قلة ما كتب في هذا الموضوع  -
  .لعلم المزید من البحث و الترتیب لینتفع به طلاب ا

لعلاقات الزوجیة بأن الإسلام یقیم ا، أن هذا الموضوع یشكل ردا على مزاعم أعداء الإسلام  -
  .و الإك ا  و الظ م ، وینفرها بالقهر

 :الدراسات السابقة  - /2
سابقة لموضوع أثر الإكراه في أحكام الزواج و  أي دراسةأثناء بحثي  و لم أصادف،  لم أجد
و لكن هناك دراسات ذات صلة وثیقة بالموضوع ، الجزائري  الإسلامي و القانون هفي ا فق انحلاله

  :أذكر منها 
أثر الإكراه في عقد الزواج دراسة مقارنة بین المذاهب الفقهیة الأربعة : رسالة ماجستیر بعنوان  - 

من جامعة النجاح ، للطالب أسامة ذیب سعید مسعود ، و قانون الأحوال الشخصیة الأردني 
  . 2006لعام ، فلسطین ، نابلس ، الوطنیة 

رضا المكلفة في إنشاء عقد الزواج في الشریعة الإسلامیة و القانون : رسالة ماجستیر بعنوان  - 
   . 2011 – 2010لعام ، من جامعة الجزائر واحد ، للطالب سعید قاضي ، الجزائري 

للطالب ، دراسة فقهیة مقارنة ،  المالیةأثر الإكراه على المعاملات : رسالة ماجستیر بعنوان  - 
  . 2012لعام ، غزة ، من جامعة الأزهر ، إیاد إبراهیم محمد عودة 

للطالبة بلعربي خالدیة دلیلة و ، آثار عیوب الرضا على عقد الزواج : رسالة ماجستیر بعنوان  - 
  . 2015 – 2014لعام ، من جامعة الجزائر واحد 

  :منهج البحث  - /3
  .المقارن ، التحلیلي ، هذا البحث على المنهج الاستقرائي  اعتمدت في

ثم ترجیح الأقوى منها بعد ، و ذلك بتتبع آراء الفقهاء في الموضوع و عرض حججهم و مناقشتها 
مدعما ، إلى جانب إبراز موقف المشرع الجزائري من ذلك ، المقارنة الموضوعیة و المنطقیة بینهم 

  .و تقدیم نماذج من قرارات المحكمة العلیا، تحلیلها  بنصوص المواد القانونیة مع
  
  



  
  
  
  

  :الفصل التمهیدي
  

  )شروطه و حكمه ، أركانه، أنواعه، تعریفه( ماهیة الإكراه 
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  ) و حكمه شروطه ،أركانه ، أنواعه ، تعریفه ( ماهیة الإكراه : الفصل التمهیدي 
  

و عارض من ، باعتباره عیب من عیوب الرضا ، عني الإسلام بالإكراه عنایة متمیزة  لقد
و تكمن هذه العنایة في تخصیص أغلب الفقهاء بابا خاصا بالإكراه في ، عوارض الأهلیة 

ونظرا ، عن باقي العیوب الأخرى ، خاصة و أن الإكراه أشد العیوب تأثیرا على الإرادة ، مؤلفاتهم 
فإن المقام یقتضي التعرض لهذا الموضوع ، اه له علاقة مباشرة بموضوع هذا البحث لكون الإكر 

و الفرق بین حالة ، حكمه ، شروطه ، نه أركا، أنواعه ، مفهوم الإكراه : من عدة جوانب أساسیة 
  .و ذلك في مبحثین أساسیین ،  حالة الضرورة ا كراه و
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  قها و قانوناف مفهوم الإكراه و أنواعه: بحث الأول الم
، یل حول هذه الكلمة لغة و اصطلاحایحتاج إلى شيء من التفص، إن تحدید مفهوم الإكراه 

لذا ینبغي ، و ارتكاز صلب المذكرة علیها ، و ذلك نظرا لأهمیة هذه الكلمة في موضوع البحث 
و الفقهي و القانوني في المطلب ، معناه اللغوي  تحدیدب و ذ ك ، علینا وضع تعریف مفصل له 

    .و تقسیم العلماء و القانونیین له في المطلب الثاني ، ثم إبراز أنواعه ، الأول 
  

  ف الإكراه في الفقه الإسلامي و القانون الجزائريیتعر : المطلب الأول 
 تعریف الإكراه لغة : ول ال رع الأ 

و بالفتح ما ، و بالضم ما أكرهت نفسك علیه ، باء و المشقة ال ره الإ: محیط جاء في قاموس ال
 .1أكرهك غیرك علیه

فالإكراه یكون كأن ، و هو من الذل و القهر ، الإكراه من الإجبار كأن یجبر غیره على ما یریده 
قد أ لق فكأنه ،  امرأتهفیحبسه أو یضیق علیه أمره حتى یضطر إلى تطلیق ، یغلق علیه الباب 

  . 2فوضع الإغلاق موضع الإكراه، علیه  المخرج مما ألجئ علیه باب
و الكره بالضم هو ما حمل الرجل نفسه علیه من غیر إكراه أحد إیاه : ( قال الطبري رحمه االله 

  .3)فأدخله علیه كرها، و الكره بفتح الكاف هو ما حمله غیره ، علیه 
ه فیه و حملته و أوقعت، فلانا أثبت ما یكرهه هت فمعنى أكر ، الإكراه معناه في اللغة إیقاع الكره 

لأن معناه في الشریعة دعوة الإنسان ، و هذا المعنى اللغوي هو الأصل للمعنى الشرعي ، علیه 
و إنزال الأذى الشدید إن لم ، و التهدید  بالایعادغیره إلى فعل من الأفعال أو قول من الأقوال 

 .4یجب داعیه
   

                                         
  . )1252(ص، 2005، بیروت،  8ط  ، مؤسسة الرسالة، محیطالقاموس ال، مجد الدین محمد بن یعقوب، الفیروز آبادي 1
  .)66(ص ،  2015، عمان،  1ط ، دار قندیل للنشر، لتعسفي دعوى التعویض عن الطلاق ا، موسى الدوس  رسمیة عبد الفتاح 2
رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، قسم ، مذكرة ماجستیر في الفقه المقارن ، أثر الإكراه على المعاملات المالیة ،، إیاد إبراهیم محمد عودة 3

  .)19(ص  ،غزة ، جامعة الأزهرالدراسات الإسلامیة، 
  . )387(صفحة ،  1997، القاهرة ، ط ب ، دار الفكر العربي، الإسلامیة الملكیة و نظریة العقد في الشریعة ، الإمام محمد أبو زهرة  4
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   و القانون الجزائري الإسلامي في ال قه اصطلاحاتعریف الإكراه : الفرع الثاني 
  
  :الإكراه في الفقه الإسلامي  - 

  :تعریف الحنفیة
من غیر أن تنعدم به الأهلیة  اختیارهاسم لفعل یفعله المرء بغیره فینتفي به رضاه أو یفسد به   -

  .في حق المكره 
 حمل الغیر على أمر یمتنع عنه بتخویف یقدر الحامل على إیقاعه و یصیر الغیر خائفا به -

  .فائت الرضا بالمباشرة 
فیكون معدما ، و لا یختار مباشرته لو خلى و نفسه ، حمل الغیر على أن یفعل ما لا یرضاه  -

  . للاختیارللرضا لا 
  . ولا حمل علیهحمل الإنسان علة ما یكرهه و لا یرید مباشرته ل -

  : تعریف المالكیة 
  . ما فعل بالإنسان مما یضره أو یؤلمه -
  . مطلق التخویف بالأمر المؤلم من ضرب و غیره -

  :تعریف الشافعیة 
  . الإلجاء إلى فعل الشيء قهرا  -
  .إلزام الغیر بما لا یریده  -

  : تعریف الحنابلة 
  . اختیارالحمل على ما أكره علیه من غیر  -
  1. الاختیارزوال  -
  
  
  

                                         
  .)20 – 19( ص صمرجع سابق، ، إیاد إبراهیم محمد عودة 1
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  :القانون الجزائري الإ راه في  -
  :القانوني بتعریفات كثیرة منها  الاصطلاحعر  الإكرا  في 

الإكراه هو الرهبة أو الخوف الذي ینشأ في نفس المتعاقد و الذي یدفعه لإبرام التصرف  -
  1.القانوني

فتحمله على التعاقد بوجه ، أو خوفا الإكراه هو ضغط یتعرض له المتعاقد فیولد في نفسه رهبة  -
أي أنه یفسد الرضا و لا یعدمه فإرادة ، و الإكراه بهذا المعنى من عیوب الإرادة ، غیر مشروع 

  .الاختیارو لكنها معیبة بفقدانها لأحد عناصرها الأساسیة و هو عنصر الحریة و ، المكره موجودة 
القانون المدني بأنه هو الرهبة التي تبعث دون  من 1/ 88فه المشرع الجزائري في المادة و  قد  ر 

  .حق في نفس أحد المتعاقدین فتحمله على التعاقد 
یتحقق  و هو لا، ضغط تتأثر به إرادة الشخص فیندفع إلى التعاقد ، فالإكراه في حقیقته القانونیة 

و یكون من نتائج ذلك الخوف الشدید ، إلا بالتهدید المفزع أو القهر الواضح في النفس أو المال 
 لو أردنا الدقة،  فیعیب الرضا ،  اختیاراالذي یحمل المكره على الإقرار بقبول ما لم یكن لیقبله 

مما ، غط أو الشدة لشعور السیكولوجي بالخوف أو الضبل هو الرهبة أو ا، راه في ذاته لیس الإك
   .  2یدفع الشخص على التعاقد بدون إرادة حرة و مختارة 

  في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري أنواع الإكراه: المطلب الثاني 
  في الفقه الإسلامي  أنواع الإكراه: الفرع الأول 

  .أو ناقص ئو غیر ملج، أو كامل  ئملج:  الإكراه في الفقه الإسلامي نوعان
أو ، بأن یهدده بالقتل ،  اختیارهو الذي لا یبقى للشخص معه قدرة و لا : أو التام  ئالإكراه الملج

أو تلف ، أو بالضرب الشدید الذي یخشى منه القتل أو تلف العضو ، بإتلاف بعض الأعضاء 
  .جمیع المال

  .الاختیارو حكمه هذا النوع أنه یعدم الرضا و یفسد 

                                         
  . 59صفحة ،  2017، 5ط  ، 1ج  ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، ي شرح القانون المدني الجزائري الوجیز ف، خلیل أحمد حسن قدادة  1
، ص ،  2004،الجزائر، 3ط  ، 1ج  ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، ون المدني الجزائري في القان للالتزامالنظریة العامة ، العربي  بلحاج 2

  .           )116 – 115(ص 
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كالتهدید بالضرب ، هو التهدید بما لا یضر النفس أو العضو :  ئالغیر ملجالإكراه الناقص أو 
أو بإلحاق الظلم كمنع الترقیة أو إنزال درجة ، أو بإتلاف بعض المال ، الیسیر أو بالحبس 

  .الوظیفة
  .الاختیارأنه یعدم الرضا و لا یفسد : و حكم هذا النوع 

،   الاختیارو لا یعدم ، الذي یعدم تماما الرضا  و  و: و هناك نوع ثالث و هو الإكراه الأدبي 
  . أو الأخ أو الأخت و نحوهم، كالتهدید بحبس أحد الأصول أو الفروع 

و ه  ر ي ، ن الحنفیة لا قیاسا كما قرر الكمال بن الهمام م استحساناأنه إكراه شرعي : و حكمه 
  .و یترتب علیه عدم نفاذ التصرفات المكره علیها، المالكیة 

ئ فلا یسمى و أما غیر الملج،  ئو هو الإكراه الملج، و یرى الشافعي أن الإكراه نوع واحد 
  .إكراها

عند  ئو هو الملج الاختیارو قد یزیل ، و إنما یزیل الرضا ،  الأهلیةو الإكراه بأنواعه لا یزیل 
  1.معا عند غیر الحنفیة  الاختیارو یزیل الرضا و ، الحنفیة 

یؤثر ، هو أشد جسامة من الثاني  و الإكراه غیر ملجئ أن الأول،  الإكراه الملجئو الفرق بین 
فیفسد ، أي من التصرفات القانونیة و الوقائع المادیة ، في التصرفات القولیة و الفعلیة جمیعا 

أما الإكراه غیر ملجئ فیقتصر على ، الأولى و یصلح عذرا یعفى من المسؤولیة عن الثانیة 
و لا یصلح عذرا یعفى من المسؤولیة عن التصرفات الفعلیة ، صحة التصرفات القولیة  التأثیر في

و یفسد ، و لكن لما كان كل من النوعین یعدم الرضا ، لأنه لم یبلغ حد الجسامة الواجب لذلك 
  .ملجئ تخصیص ینصرف إلى الملجئ و غیر  فإن إطلاق ا كراه دون، التصرف القانوني 

و جسامة الإكراه في الفقه ، حتى فیما كان منه غیر ملجئ ، راه جسیما و جب أن یكون الإك
       2. الإسلامي أمر نسبي یتوقف على حالة الشخص الذي یقع علیه الإكراه

  : أنواع الإكراه في القانون الجزائري: الفرع الثاني 
  : هما مهمین و  إلى نوعین في القانون ینقسم الإكراه

                                         
  . )214 -213(ص  ص، 1985، دمشق ،  3ط ،  4ج ، دار ا فكر  ،سلامي و أدلته ال قه الإ، وهبة الزحیلي  1
صحة التراضي ، توافق الإرادتین في مجلس العقد ، دراسة مقارنة بالفقه المغربي ، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ، عبد الرزاق السنهوري  2
  . )129( ص، لبنان ، بیروت،  1ط  ، 2دار إحیاء التراث العربي ج ، ) الإكراه ، التدلیس ، الغلط ( 
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الذي ،  و هو الإكراه الجسماني: violence physique ) ( الإكراه المادي أو الحسي  -
تمارس على المتعاقد  ،L’élément matériel ) (تستخدم فیه قوة مادیة لا یستطیع دفعها 

أو كالضرب ، كالحبس : و وسیلة الإكراه المادي ،  الاختیارو تفقده حریة ، فتشل إرادته ، مباشرة 
  .للتوقیع على عقد أو وثیقة أو صك مزور و غیرها  بالقوة و إمساك الیدالشدید أ

الوعید الذي  أي و هو التهدید: ( violence morale ) الإكراه المعنوي أو النفسي أو الأدبي  -
    لة من الخوف و الفزع و الرعبفیخلق فیه حا، یوجه إلى نفسیة المتعاقد 

Psychologique ) ( L’élément  ، فیندفع إلى التعاقد تحت تأثیر هذه التهدیدات.  
أو التهدید ، أو بقطع عضو من أعضاء الجسم ، كالتهدید بالقتل : و وسیلة الإكراه المعنوي 

، أو التعرض لأحد الأقارب ، أو المساس بالعرض و الشرف ، بهلاك المال أو إفساده أو حرقه 
 )  la menace( و النفسي یعتمد غالبا على التهدید فالإكراه المعنوي أ. أو كتابة سند لا یستحقه 

 1.بإیقاع ضرر ما دون إیقاعه فعلا  
   

                                         
  .           )243(ص  مرجع سابق،، بلحاج العربي  1
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  حكمه، شروطه ، أركان  لإكراه  :المبحث الثاني 
و بعضها معتبرة ،  بعضها معتبرة في المكرِه، إلا إذا توفرت فیه شروط معینة لا یتحقق الإكراه 

ه  َ َ به ، في المكر  و التي تعتبر كلها ، ره علیه و بعضها معتبرة فیما أُك، و بعضها معتبرة فیما أُكره
ثم نأتي إلى إبراز حكم ، التي سوف یتم بیانها بالتفصیل في المطلب الأول  و ،أركان  لإكراه 

  . ي الإكراه و الفرق بینه و بین حالة الضرورة في المطلب الثان
  أركان و شروط الإكراه في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري: المطلب الأول 

  أركان  لإكراه: الفرع الأول 
عنى في الإكراه یعتبر معنى في المكرِ و مثم في : جاء في المبسوط عند الحدیث عن الإكراه 

ه و معنى فیما أُكره علیه و معنى فیما أُكره به  َ أنه لتمام الإكراه لا بد من یفهم من ذلك ، المكر
  :توافر أركان أربعة 

  .ن من السلطان و غیره على حد سواءویكو ، قهرا  شيءوهو الحامل لغیره على عمل  :المكرِه – 1
2 –  َ ه علیه : ه المكر َ جبر على القیام بفعل المكر ُ   .و هو الشخص الذي ی
ه ع – 3 َ ه فیه الإكراه القول أمن الفعل الذي یقع : لیه المكر َ على أن یكون القول أو الفعل المكر

  .علیه من المحرمات شرعا قد یكون من غیرها كالإكراه مثلا على أن یبیع شیئا له لا یرید بیعه 
4 –  َ نوع التهدید الذي یوجه للمكره كالقتل أو قطع عضو أو إتلاف مال أو ضرب أو : ه به المكر

 1. نحو ذلك و قد یلحق الأذى أو بغیره نتیجة التهدید
  شروط الإكراه : الفرع الثاني 

 :شروط الإكراه في الفقه الإسلامي  - 
و ، للإكراه جملة من الشروط التي لا بد من توفرها حتى ینتج أثره باعتباره عیب من عیوب الرضا 

  :فیما یلي من أقوال الفقهاء التي یمكن تلخیصها  و، التي تتعلق بأركان الإكراه التي سبق ذكرها 
لعجزه أو فإن لم یكن قادرا على تنفیذ ما هدد به ، أن یكون المكره قادرا على تنفیذ ما هدد به  -

لا یتحقق  ، أو ال رب، و عدم الخضوع لما أستكره علیه المقاومة  أو كان باستطاعته،  استحالته
 . لا أثر له الإكراه بحیث یعتبر لغواً 

                                         
، دراسة مقارنة بین المذاهب الفقهیة الأربعة و قانون الأحوال الشخصیة الأردني، أثر الإكراه في عقد النكاح ، أسامة ذیب سعید مسعود  1

  . )84( ص،  2006، نابلس فلسطین ، جامعة النجاح ، كلیة الدراسات العلیا ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الفقه و التشریع 
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لأن السلطان هو المغیث من الإكراه إذا حل ،  لطانفعند أبي حنیفة الإكراه لا یتحقق إلا من س
ه لكن إذا كان المكرِه ، بالمكلف  َ   .هو السلطان فلا مغیث للمكر

طالما كان المكره قادرا ، كان من سلطان أو غیره  سواءأما عند جمهور الفقهاء فإن الإكراه یقع 
  .على إیقاع ما هدد به 

أن یحدث لدى المستكره رهبة في النفس حیث یغلب علیه الخوف من تنفیذ المكرِه ما هدد به و  -
فإن لم یغلب على ظنه وقوع ما هدد به لا یتحقق الإكراه ، أنه سیوقعه علیه إن لم ینفذ ما أمره به 

  .و هذا الشرط متفق علیه و لا خلاف فیه بین الفقهاء 
ه ممتنعا عما أكره علیه قبل حدوث الإكراه  - َ محضا  اختیاریاو إلا أصبح الأمر ، أن یكون المكر

ه  َ   1.و هذا الشرط متفق علیه عند الحنفیة و الشافعیة ، وحینها لا یقع علیه الإكراه ، من المكر
َ ، أي شیئا واحدا ، أن یكون محل الفعل المكره علیه معینا  - ه ما یدل و أن لا یظهر من المكر

أما عند الحنفیة و ، فلا یعد إكراها عند الشافعیة ، فإذا كان أكثر من شيء واحد ،  اختیارهعلى 
فلا یشترط عندهما أن یكون المحل المكره ، التخییر في المكره علیه لا ینافي الإكراه : المالكیة 

فلو أُك ه على طلاق ، طلاقا  لا یشترط التعیین إذا كان المكره عله: و عند الحنابلة ، علیه معینا 
   2.ففعله لم یكن مكرها ، و لو أُكره على قتل أحد رجلین ، ففعله كان مكرها ، لإحدى زوجیه 

لأن بالتأجیل یتمكن ، فلو كان آجلا في المستقبل لم یتحقق الإكراه ، أن یكون المهدد به عاجلا  -
متفق علیه عند الحنفیة و الشافعیة و و هذا الشرط ، بالسلطات العامة  الاحتماءالمستكره من 
و إنما الشرط أن یكون ، أما المالكیة فلا یشترط أن یكون المهدد به عاجلا ، بعض الحنابلة 
  .الخوف حالا 

و هو ما یقصد منه الوصول إلى غرض ، أي لا یكون مشروعا ، أن لا یكون الإكراه بغیر حق  -
فلا تأثیر له ، لذي یقصد منه تحقیق غرض مشروع و هو ا، فإن كان الإكراه بحق ، غیر مشروع 

   3.التصرفات أصلا  على

                                         
  . )30( ص،  مرجع سابق،  إیاد إبراهیم محمد عودة 1
  . )06( ، ص2005، مصر، 29الشریعة، العدد مكتبةدیاب سلیم محمد عمر، الإكراه وأثره على الأهلیة، مجلة الشریعة والقانون،  2
  .)214(ص، مرجع سابق، وهبة الزحیلي  3
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فإن كان الضرر مساویا ، المكره به أكثر ضررا على المكره من الفعل الذي أُكره علیه كون أن ی -
، لضبط أحكام الإكراه  اتخاذهماوقد وضع الفقهاء قاعدتین یمكن ، فلا یتحقق الإكراه ، أو أقل 
  : وهما
  .الضرر لا یزال بالضرر  –أ 
  1.لدفع أشدهما ، أخف الضررین  ارتكاب –ب 

  :شروط الإكراه في القانون الجزائري  - 
إلى ما نص علیه المشرع قبل التكلم على شروط الإكراه في القانون الجزائري ینبغي لنا أن نرجع  -

 اعتبرهالإكر ه الذي و المتعلقة بموضوع ، من القانون المدني الجزائري  89و  88في المواد 
  .المشرع الجزائري عیبا من عیوب الإرادة كما هو الحال في القوانین المعاصرة 

یجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بینة : " منه  88المادة  حیث نصت
  .بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق 

و تعتبر الرهبة قائمة على بینة إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي یدعیها أن خطرا 
  .في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال . جسیما محدقا یهدده هو أو أحد أقاربه 

و  الاجتماعیةو سنه و حالته  ،اه جنس من وقع علیه هذا الإكراه و یراعي في تقدیر الإكر 
  ".وف الأخرى التي من شأنها أن تؤثر في جسامة الإكراه الصحیة و جمیع الظر 

فلیس ، إذا صدر الإكراه من غیر المتعاقدین : " من نفس القانون على أنه  89و تضیف المادة  
للمتعاقد المكره أن یطلب إبطال العقد إلا إذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان یعلم أو كان من 

  ."المفروض حتما أن یعلم بهذا الإكراه 
یشترط لتحقیق الإكراه الذي یفسد  مشرع الجزائريأن ال، المادتین  دراسة هاتینخلال و یتبن لنا من 

  :الرضا ثلاثة شروط أساسیة و هي 
  :وسائل للإكراه تهدد بخطر جسیم محدق للوصول إلى غرض غیر مشروع  استعمال -

لا بد أن ، فلكي تتولد في نفس المكره الرهبة الدافعة للتعاقد و التي من شأنها أن تعیب إرادته 
معینة تهدد المكره بخطر جسیم محمد الوقوع في جسمه أو ماله أو بأحد  یستعمل المكره وسائل

و قد تكون عبارة عن تهدید بإلحاق الأذى دون ، و هذه الوسائل قد تكون مادیة ، أقاربه أو شرفه 
                                         

    ) .06(ص بق،مرجع سادیاب سلیم محمد عمر،  1
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، حینئذ یسمى الإكراه في الحالة الأولى بالإكراه الحسي ، إیقاعه بالفعل على جسم المكره 
أما الآخر فیسمى الإكراه النفسي الذي یولد في نفس المكره ،  أنواعه المختلفةكالضرب و الإیذاء ب

لكن یلاحظ أن الإكراه ، فكلاهما معیب للإرادة ، كان مادیا أو نفسیا  سواءو الإكر ه . رهبة و ألما 
   1.لذلك سیركز حدیثنا على الإكراه النفسي ، المادي نادر الوجود 

 danger grave et imminentأن یكون التهدید بخطر جسیم محدق  88/2و تشترط المادة 
و المرجع في ، في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال ، تتعلق بشخص المتعاقد أو أحد أقاربه 

و یكون له هذا الوصف متى بعث في ، هو نفسیة المكره   la gravité )(تقدیر جسامة الخطر 
  2.هي مسألة متروكة لقاضي الموضوع  و، نفسه رهبة دفعته إلى التعاقد 

بمعنى أن یكون على وشك الوقوع و لا یشترط أن یكون ، كذلك لا بد أن یكون هذا الخطر محدقا 
  .قد وقع بالفعل 

أن تكون الرهبة التي ، أنه لإبطال العقد للإكراه  88/1كما یشترط المشرع الجزائري في المادة 
و بهدف تحقیق غرض غیر ، المتعاقد دون حق  قد بعثت في نفس، أبرمت تحت سلطانها 

فلا یتحقق الإكراه كعیب في الإرادة و لا ، أما إذا كان الغرض من الإكراه مشروعا . مشروع 
و على هذا الأساس فإن الإكراه ، متى كانت الوسائل إلیه غیر مشروعة ، یؤدي إلى إبطال العقد 

بأن كان الغرض منه مشروعا ؛ فلا یعتد به ،  و أما إذا كان بحق، الباطل هو ما كان بدون حق 
  3.و لا تأثیر له على صحة التصرفات القانونیة و الشرعیة ، لأنه إكراه قانوني ، كإكراه 

 : حصول رهبة في نفس المتعاقد تدفعه إلى التعاقد  -
و الرهبة هي الخوف الذي یقع ، بمثابة تحقق الإكراه المعیب للإرادة ، و یعتبر تحقق هذا الشرط 

بحیث لولاه لما أبرم هذا التصرف الذي أقدم ، في نفس المتعاقد و الذي یكون الدافع إلى التعاقد 
  أما إذا لم یترتب على الإكراه الموجه من أحد الأشخاص ، لو كان في ظروف طبیعیة ، علیه 

  4.ر على  لإرا ة فإن هذا الإكراه لا یكون له أي أث، أي رهبة ، للطرف الآخر 

                                         
  .)61 – 60(ص ص ،  مرجع سابق، خلیل أحمد حسن قدادة  1
  . )118( ص مرجع سابق،، بلحاج العربي  2
   .           )245(ص،   2015، ،الجزائر  ،د ط  ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، ري نظریة العقد في القانون المدني الجزائ، بلحاج العربي  3
 .)62(ص ، مرجع سابق، خلیل أحمد حسن قدادة 4



 الفصل التمهیدي )شروطه و حكمه ، أركانه ، أنواعه ، تعریفه ( ماهیة الإكراه 
 

17 
 

فنتعرف إلى أي حد هو یتأثر بالرهبة و الخوف ، فالواجب إذ النظر إلى حالة المتعاقد الشخصیة 
من جنس و سن و حالة ، كل العوامل التي یكون من شأنها تكییف نفسیته  اعتبارناو ندخل في ، 

  1.و حالة صحیة و كل ظرف آخر من شأنه أن یؤثر في جسامة الإكراه  اجتماعیة
  .من القانون المدني  88/3علیه المشرع الجزائري في المادة  و هذا ما نص

یجب أن یكون ، بمقتضى هذا الشرط أنه لإبطال العقد للإكراه : الإكراه بالطرف الآخر اتصال -
و یكون له هذا الوصف إذا صدر ، الإكراه الذي دفع المتعاقد إلى إبرامه متصلا بالمتعاقد الآخر 

حتى لا یفاجأ ، في المعاملات  الاستقرارهو توفیر ، الحكمة من وراء هذا الشرط  و، منه هو 
أما إذا صدر الإكراه من غیر . المتعاقد حسن النیة بإبطال عقد كان مطمئنا إلى صحته 

فلیس للمتعاقد المكره أن یطلب إبطال العقد إلا إذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان یعلم أو المتعاقدین 
فحیث لا یكون ، و من هنا ، ) ج .م.ق 89المادة ( المفروض حتما أن یعلم بهذا الإكراه كان من 

ولا یكون أمام المكره إلا أن یرجع على الغیر الذي ، یضل العقد صحیحا ، للمتعاقد صلة بالإكراه 
  2. التقصیریةوقع منه الإكراه بالتعویض طبقا لقواعد المسؤولیة 

و الذي یمكن ، و هناك شرط آخر یمكن إضافته إلى جانب هذه الشروط الثلاثة المذكورة أعلاه 
  : الذي یتمثل في ، من خلال دراستنا لموضوع الإكراه من الناحیة القانونیة  استنباطه

و التصرف الذي یراد من ، أن تكون هناك علاقة سببیة وثیقة بین الوسیلة المستعملة للإكراه  -
حیث إن الإكراه یتحقق متى كان المستكره یدفع عن نفسه ما هو أعظم مما ، كره القیام به المست

أو بحبس مدة قصیرة لحمله على ، فلو هدد شخص بضرب خفیف ، هو مقبل علیه تحت التهدید 
 الالتزاملوجب علیه أن یتحمل هذا التهدید الهین و یمتنع عن إمضاء ، باهظ  التزامإمضاء 
  3.الباهظ

  
  

                                         
 )379(ص، 2000لبنان ، بیروت،  3ط ، 1م  منشورات الحلبي الحقوقیة ،في شرح القانون المدني الجدید  الوسیط، عبد الرزاق السنهوري  1
.  
  . )122(ص ، مرجع سابق، بلحاج العربي  2
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم ، رضا المكلفة في إنشاء عقد الزواج في الشریعة الإسلامیة و قانون الأسرة الجزائري ، سعید قاضي  3

  .)43( ص،  2011 - 2010 سنة، )1(جامعة الجزائر ،  الإسلامیة
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  و الفرق بین حالة الضرورة و حالة الإكراه، حكم الإكراه : لمطلب الثاني ا
  حكم الإكراه و حكم تكلیف المكره: الفرع الأول 

 : حكم الإكراه  - 
ویشترط أن ، أي في الوقائع المادیة ، یمیز الفقه الإسلامي بین الإكراه في التصرفات الفعلیة 

و یعتد فیها ، التصرفات القولیة أي في التصرفات القانونیة و بین الإكراه في ، یكون إكراها ملجئا 
  1.بالإكراه و لو كان غیر ملجئ 

و جب أن نقسم هذه التصرفات : أو الإنشائیة فإذا وقفنا عند حكم الإكراه في التصرفات القولیة 
و نوع یحتمل ، و النذر و الیمین  نوع لا یحتمل الفسخ كالزواج و الطلاق و العتاق:  نوعینإلى 

  . الفسخ كالبیع و الهبة و الإجارة 
فیصح ،  فهو جائز في المذهب الحنفي، كالزو ج و الطلاق ما الإنشاء الذي لا یحتمل الفسخ فأ

و أید هذا حدیث أبي هریرة رضي االله ، لأنه تصرف یستوي فیه الجد و الهزل ، مع الإكراه و یلزم 
ا طلاق و ، ثلاث جدهن جد و هزلهن جد : " صلى االله علیه و سلم قال  عنه أن رسول االله
لاق الصبي و كل طلاق جائز إلا ط : "قوله صلى االله علیه و سلم و ، ..." الرجعة و النكاح 

 .و روى عن أبي عمر أنه أجاز طلاق المكره  ،" المجنون 
و یكون العقد ، لا یصح مع الإكراه ف، و إن كان التصرف قابلا للفسخ كالبیع و الإجارة و الهبة 

أي أنه إذا زال الإكراه و أصر المستكره ، ) أبي حنیفة و صاحبیه ( فاسدا عند جمهور الحنفیة 
فیكون للمستكره بعد زوال الإكراه الخیار ، على العقد مع الطرف الآخر و رضي به صار صحیحا 

  2.بین إمضاء التصرف و فسخه 
و استدل الشافعي رحمه ، ر الحنفیة فإنه لا یجوز الإنشاء مع الإكراه أما عند جمهور الفقهاء غی

رفع عن أمتي الخطأ و النسیان و : " االله بما روى عن رسول االله صلى االله علیه و سلم أنه قال 
حیث أن الإكراه یؤثر في ، مذهب مالك و مذهب أحمد  أیضاو  ذا  و ، " علیه  استكرهواما 

أم غیر ، أكانت قابلة للفسخ كالبیع و الإجارة و الهبة و نحوها  سواء، ة التصرفات فیجعلها باطل
فلا یصح البیع  أو الإیجار الصادر من ، قابلة للفسخ كالزواج و الطلاق و الیمین و الرجعة 

                                         
  .)145(مرجع سابق ، صمصادر الحق في الفقه الإسلامي ، ، عبد الرزاق السنهوري  1
  .)217(ص ، مرجع سابق، وهبة الزحیلي  2
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،  و لا یثبت عقد الزواج بالإكراه ؛ لأن الإكراه یزیل الرضا، طلاق المكره  و لا یقع، المستكره 
  .التصرفات  والرضا أساس

  
وقد نهى ، لأنه ظلم و الظلم حرام ، الإكراه بدون وجه حق حكمه الحرمة فخلاصة القول و 

  :نذكر منها  االله سبحانه و تعالى عن الظلم في آیات كثیرة
t̀Bur ö@yèøÿtÉ y7Ï9ºså $ZRºurôâãã $VJ(   :لى قوله تعا ù=àßur t$öq |¡ sù ÏmäÎ=óÁ çR #Yë$tR 4 tb% ü2ur öÅ Ï9ºså ín? tã «!$#  

#·éçÅ¡ oÑ (1 ، و قو ه  )  :×@÷É uq sù öúï Ï% ©#Ïj9 (#q ßJ n=sß ô Ï̀B É>#xãtã BQ öq tÉ AOäÏ9r&   (.2  
فیما روى عن االله تبارك و تعالى أنه ، عن النبي صلى االله علیه و سلم و في الحدیث القدسي 

  ....." .تظالموافلا ، و جعلته بینكم محرما ، نفسي  إني حرمت الظلم على ! یا عبادي: " قال
فإن ا ظلم .  الظلماتقوا " و عن جابر بن عبد االله ؛ أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال 

  3..." ظلمات یوم القیامة 
 :حكم تكلیف المكره  - 

  : للعلماء في تكلیف المكره ثلاثة آراء 
كان الإكراه ملجئ أم غیر ملجئ و هذا  سواء،  مقتضاه أن المكره مكلف مطلقا: الرأي الأول 
،  الاختیاركما كان في حالة ، واستدلوا على ذلك أن المكره مبتلي في حالة الإكراه ، الرأي للحنفیة 

  .یخص الخطاب  الابتلاءو 
لأن الخلل ، ففعل المكره یجوز أن یدخل تحت التكلیف بخلاف فعل الصبي و المجنون و البهیمة 

َ في المكلف لا و ذلك في المجنون ، فإن شرط تكلیف المكلف السماع و الفهم ، في المكلف به  ثَم
  .إذ یقدر على تحقیقه و تركه ، و المكره یفهم و فعله في حیز الإمكان ، و البهیمة معدوم 

 و إن كان فیه خوف الهلاك، علیه  لأنه قادر، جاز أن یكلف ترك القتل ، فإن أُكره على أن یقتل 
  بأن یكره بالسیف على قتل حیة همت بقتل ، فهو أیضا ممكن ، وفق الإ راه  و إ  كل  ع ى

                                         
  . 30: الآیة  ،سورة النساء  1
  . 65: الآیة  ، الزخرفسورة  2
 ص،  ) ب س(، الجزائر، )ط ب(،  دار الرشید،  )ه 261–206(للإمام أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري ، صحیح مسلم 3

  . )1285 – 1284(ص 
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 1.قد أدى ما كلف : فإذا أسلم نقول ، أو أُكره الكافر على الإسلام ، إذ یجب قتلها ، مسلم 
  .منسوب إلى المعتزلة و هذا الر ي ، كره غیر مكلف مطلقا ممقتضاه أن ال: الرأي الثاني 

فإنهم یشترطون في المأمور به ، التكلیف في عین المكروه علیه دون نقیضه حیث قالوا أنه یمنع 
فالإتیان به لداعي الإكراه لا ، فإذا أكره على عین المكروه به ، أن یكون في حال یثاب على فعله 

بخلاف ما إذا أتى بنقیض المكره . و بالتالي لا یصح التكلیف به ، فلا یثاب علیه ، لداعي الشرع 
  2.نه بلغ في إجابة داعي الشرع قلنا صح التكلیف بالضدعلیه فإ

فالمكره إكراها ملجئا ، و الإكراه غیر ملجئ ، مقتضاه التفریق بین الإكراه الملجئ : الرأي الثالث 
وهذا الرأي لجمهور ، بینما المكره إكراها غیر ملجئ یعتبر مكلفا بالأحكام الشرعیة ، غیر مكلف 

  .العلماء 
فإذا ، أو لا ینتهي إلیه ، أن الإكراه إما أن ینتهي إلى حد الإلجاء : و یقول الإمام الرازي المشهور 

و ضده یصیر ، التكلیف ؛ لأن المكره علیه یعتبر واجب الوقوع  أمتنعإلى حد الإلجاء  انتهى
، د الإلجاء و إذا لم ینتهي إلى ح، و الممتنع غیر جائز ، و التكلیف بالواجب . ممتنع الوقوع 

   3. صح التكلیف به 
  الفرق بین حالة الضرورة و حالة الإكراه: الفرع الثاني 

حالة الضرورة هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشدیدة بحیث یخاف حدوث 
أن یباح  یتعینضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال و توابعها و 

الحرام أو ترك الواجب أو تأخیره عن وقته دفعا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن  ارتكابعندئذ 
  .قیود الشرع 

رضاه أو یفسد به  اسم لفعل یفعله المرء بغیره فینتفي به: أما حالة الإكراه فقد عرفها العلماء بأنها 
ه أو ی،  اختیاره َ   .سقط عنه الخطاب من غیر أن تنعدم به الأهلیة في حق المكر

ما  فا كراه هو، یتبن من خلال التعریفات السابقة للحالتین أن حالة الضرورة أعم من حالة الإكراه 
إلى فعل المحرم نتیجة للخوف من الهلاك أو وقوع  فالاضطرار ،هو إلا صورة من صور الضرورة 

                                         
  . )302(ص ،  1ج ، 2مجلد ، دار ا رقم ،  صفى من علم الأصولكتاب المست، أبو حامد الغزالي  الإمام 1
  ،  1ج ،  2مجلد ، المطبعة الحسینیة المصریة ، دار النشر ، كتاب مسلم الثبوت و شرحه ، محب االله بن عبد الشكور الهندي البهاري  2

  .)115( ص،  سب 
  .)11(ص ، مرجع سابقدیاب سلیم محمد عمر،  3
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و قد یكون ناتجا من ، الضرر الشدید بالمضطر قد یكون بتهدید من الغیر كما في حالة الإكراه 
ظرف طارئ قهري أو عارض شدید كالمخمصة و شدة الحاجة و العطش و غیر ذلك من 

أما ، عنوي یقع من إنسان على إنسان كما أن الإكراه الم، الحالات و هذا أعظم من تهدید الغیر 
بشيء كحرمانها من الدراسة  ابنتهو مثال ذلك كأن یهدد الأب ، الضرورة فتنتج عن فعل الطبیعة 

فتجبر على الموافقة و ، إذا لم توافق على الزواج ممن یرید هو أو حرمانها من وظیفتها ، مثلا 
م الشخص بإتیان ما أُكره علیه بقوة مادیة لا أما الإكراه المادي هو أن یقو ، هي مكرهة على ذلك 

أما حالة الضرورة فلا یكون ، و هذه القوة قد یكون مصدرها إنسان أو حیوان ، یستطیع دفعها 
بل یكون نتیجة ، جریمة  ارتكابالخطر أو الضرر موجها إلى الشخص عمدا لإرغامه على 

جد فیها الشخص فیعمل على الخلاص من هذا الخطر  ُ جد أمامه سبیلا إلا و لا ی، ظروف و
  1. لما هو مجبر علیه ارتكابه

و یستغلها المتعاقد ، تهیأت صدفة فحالة الضرورة هي الضغط الذي تولده أحداث أو ظروف 
فإذا ، فیحمل من كان في هذه الظروف على إبرام العقد بشروط ما كان لیقبلها في ظروف عادیة 

 ابحیث تكون شروط العقد شروط، حالة الضرورة  ستغلالاكان المتعاقد ذا نیة حسنة و لم یقصد 
و لا یمكن ، فلا یمكن الدفع بالإكراه ، عیها في ظروف عادیة  الاتفاقكتلك التي یتم ، عادیة 

، حالة الضرورة   استغلحیث ، و أما إذا كان المتعاقد ذا نیة سیئة ، حینئذ المطالبة بإبطال العقد 
جحفة التي یتضمنها العقد و التي لا یمكن قبولها في ظروف كما یتجلى ذلك في الشروط الم

   2.لإبطال دا بسبب الإكراه مما یعرض العقد لعادیة فإن رضا المتعاقد یكون فاس

                                         
  . )86(ص، مرجع سابق، أسامة ذیب سعید مسعود 1
  . )195 – 194(ص ، ص ،  2012، الجزائر ،  د ط ،موفم للنشر  ، النظریة العامة للعقد،  الالتزامات، علي فیلالي  2
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  في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري الزواج أحكامأثر الإكراه في :  الفصل الأول
  

  :تمهید 
و إذا انعدم ركن الرضا في عقد الزواج ترتب ، ج عقد رضائي ینعقد بتبادل رضا الزوجین اإن ا زو 

أن یكون غیر أنه لا یكفي ، لأن إرادة أحد طرفي العقد أو كلاهما غیر موجودة ، علیه البطلان 
مكن اعتبار عقد حتى ی، ا خالیا  من العیوب بل لا بد أن یكون صحیح، الرضا موجودا فقط 

في  الذي تقدم بیانه" عیب الإكراه " و من بین هذه العیوب ، الزواج صحیحا و ملزما لطرفیه 
، شروطه ، أركانه ، و علیه سوف نتناول في هذا الفصل مفهوم عقد الزواج ، الفصل التمهیدي 

ره كره وأثحكم زواج المثم نتطرق إلى تبیان ، حكمه في الفقه و القانون الجزائري في المبحث الأول 
  .في المبحث الثاني  فقها و قانونا
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  شروطه و حكمه فقها و قانونا، أركانه ، مفهوم الزواج : المبحث الأول 
فقد أحاطه ، بأعراض الناس لكونه یتعلق ، نظرا لأهمیة عقد الزواج و خطورته في المجتمع 

و یمكن تقسیم هذه ،  الشارع بجملة من الضوابط و المقومات التي لا ینعقد إلا من خلالها
فالأولى تسمى أركان عقد الزواج ، و مقومات لصحته ، لانعقاده مقومات : المقومات إلى قسمین 

، وحكمه ، مفهوم الزواج  لكن قبل ذلك یجب علینها أولا أن نحدد، والثانیة تسمى شروط الصحیة 
  .و هذا ما سیتم التطرق له في هذا المبحث ، و الحكمة من مشروعیته 

  
  تعریف الزواج و حكمه فقها و قانونا: المطلب الأول 
  اصطلاحاتعرف الزواج لغة و : الفرع الأول 

، یقال زوج الشيء بالشيء و زوجه إلیه ،  الارتباطو  الازدواجو  الاقتران: یعرف الزواج لغة بأنه 
(såÎ#: ( ومنه قوله تعالى. 1قرنه به ur â¨q àÿëZ9$# ôMy_Íirãó (2،  قولهو: )y7Ï9ºxãü2 N ßg» oY ô_̈ryó ur Aëq çt¿2 &ûü Ïã(3.  

أي ، تناكحت الأشجار : و منه قولهم ، و التداخل  الضمبمعنى لفظ النكاح  أیضاكما یطلق علیه 
و منه ، و لفظ النكاح هو الأكثر شیوعا في الشریعة و الفقه  .بعضها إلى بعض و تداخلت  انظم

q#): ( قوله تعالى  ßsÅ3R$$sù $tB z>$sÛ N ä3 s9 z̀ ÏiB Ïä!$|¡ ÏiY9$# 4Óo_÷W tB y]» n=èO ur yì» t/ âëur (  (4 .    

q#) ( : و قو ه  ßsÅ3Rr&ur 4ëyJ» tÉ F{ $# óOä3ZÏB    (5 .  

و و د ، ) إذا تزوجها : ینكحها نكاحا  امرأةنكح فلان : ( و قد ورد بمعنى العقد و الزواج یقال 
  6) .باضعها أي جامعها و وطئها : نكحها ینكحها : ( فیقال ، بمعنى الوطء  أیضا

                                         
  2008الجزائر ، 1ط ، دار الخلدونیة، یةدراسة مقارنة لبعض التشریعات العرب، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل ، بن شویخ الرشید  1

  . )23 (ص
  . 7 :  الآیة، سورة التكویر  2
  . 54: الآیة ، سورة الدخان  3
  . 3: الآیة ، سورة النساء  4
  . 32: الآیة ، سورة النور  5
  . )541( ص،   ب س ، الریاض، ط  ب، دار بلنسة ، ي الفقه الإسلامي ولایة المرأة ف، حافظ محمد أنور 6
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حیث ركزوا تعریفاتهم على ،  بتعریفات مختلفة القدامى عرفه ال قهاء:  اصطلاحاتعریف الزواج 
  :نوجز أهم هذه التعریفات فیما یليو ،  بین الزوجین الاستمتاعلك المتعة و حل فكرة م

  .بأنه عقد یتضمن إباحة وطء بلفظ النكاح أو التزویج أو ترجمته : عرفه الشافعیة 
وضع الشارع لا وضع : و المراد ، بأنه عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدا : و عرف الحنفیة 

  .المتعاقدین له 
محرم و مجوسیة و أمة كتابیة بصیغة لقادر  ربأنه عقد لحل استمتاع بأنثى غی: عرفه المالكیة و 

  . 1محتاج أو راجٍ نسلا 
  2أن النكاح عقد تزویج أي عقد یعتبر فیه لفظ نكاح أو تزویج أو ترجمته : تعریف الحنابلة 

، لى فكرة جوهر العقد و آثاره فإنهم یركزون في تعریفاتهم لعقد الزواج ع، أما الفقهاء المعاصرون 
عقد یجمع بین الرجل و المرأة على شرع االله : " فعلى سبیل المثال عرفه الأستاذ أحمد حمد بأنه 

عقد بین رجل و : " الرافعي أنه  كما عرفه الأستاذ، " تحصیلا للسكن و تحقیقا للمودة و الرحمة 
  .3" تحل له شرعا یفید حل العشرة بینهما  مرأةا
ذكره أنه إذا كانت بعد ، " الأحوال الشخصیة " عرفه الشیخ العلامة محمد أبو زهرة في كتابه  و  د

فإنه یجب ، ظر الشارع الإسلامي شف عن المقصود من هذا العقد في نات الفقهاء لا تكتعریف
الز اج عقد " حیث قال ، و المقصود منه عند الشارع الحكیم ، تعریفه بتعریف كاشف عن حقیقته 

و یحدد ما لكلیهما من حقوق و ما علیهما من ، فید حل العشرة بین الرجل و المرأة و تعاونهما ی
   .4" واجبات 

 اختلفتو أنه حتى و إن ، لدى الفقهاء في موضوع الزواج  تعاریفو یلاحظ أنه لقد وردت عدة 
  .ألفاظها فإنها جمیعا تدور حول معنى و مقصد واحد 

من قانون  04القانوني فقد عرف المشرع الجزائري الزواج من خلال المادة  الاصطلاحأما في 
الزواج عقد رضائي یتم بین الرجل و المرأة على الوجه : " بنصه  05-02الأسرة المعدلة بالأمر 

                                         
  .)10(ص،  2010،  الأردن، عمان ،  3ط ،  دار ا فكر،  شرح قانون الأحوال الشخصیة، لسرطاوي محمود علي ا 1
  .)543(ص ، نفس المرجع، حافظ محمد أنور 2
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم ، رضا المكلفة في إنشاء عقد الزواج في الشریعة الإسلامیة و قانون الأسرة الجزائري ، سعید قاضي  3

  . )15( ص،  2011 - 2010السنة ، )  1( جامعة الجزائر ، كلیة العلوم الإسلامیة ، تخصص أصول الفقه ، الإسلامیة 
  . )17( ص،  1957، القاهرة  ،  3ط ، ي دار الفكر العرب، الأحوال الشخصیة ،  الإمام محمد أبو زهرة 4
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من أهدافه تكوین أسرة أساسها المودة و الرحمة و التعاون و إحصان الزوجین و ، الشرعي 
  .1" المحافظة على الأنساب

المؤرخ في  02-05المعدلة بالأمر ، من قانون الأسرة  04أن المادة ، و الجدیر بالذكر  
تقییدا و تحدیدا لعموم ، " عقد رضائي : " أضافت في تعریفها للزواج بأنه ،  27/02/2005

و ذلك  كون  لزو ج ،  09/06/1984المؤرخ في  11-84من القانون القدیم رقم  04المادة 
( الإیجاب و القبول  اقترانعن طریق ، یقوم على تقابل إرادتي الرجل و المرأة ، لأساس رضائیا با

و هو تعدیل سلیم و في محله ؛ لأن الزواج یعتبر من ، ) ج .أ.من ق 10المعدلة و  09المادة 
و أبعدها أثر في حیاة الفرد و في بناء ، عضمها شأنا أو ، أسمى العقود المدنیة الرضائیة 

  .2 المجتمع
    الاعتدالفي حالة حكم الزواج  :الفرع الثاني 

  : مشروعیة الزواج  – 1
فمن النصوص الدالة على مشروعیته ،  السنة و الإجماع، الكتاب  :شروعیة الزواج الأصل في م

  : ما یلي 
q#) (قوله تعالى : من الكتاب : أولا  ßsÅ3Rr&ur 4ëyJ» tÉ F{ $# óO ä3ZÏB tûü ÅsÎ=» ¢Á9$#ur ô Ï̀B ö/ ä. Ïä$t6 Ïã öN à6 Í¬!$tBÎ) ur 4 bÎ) 

(#q çRq ä3 tÉ uä !#tç s)èù ãN ÎgÏY øóãÉ ª!$# Ï̀B ¾Ï& Î#ôÒ sù 3 ª!$#ur ììÅôºur ÒOäÎ=tæ  ( 3.  

ô (:  و قوله تعالى Ï̀Bur ÿ¾Ïm ÏG» tÉ#uä ÷b r& t, n=y{ / ä3 s9 ô Ï̀iB öN ä3 Å¡ àÿRr& % [`ºurøó r& (#þq ãZä3 ó¡ tFÏj9 $ygøäs9Î) ü@yèy_ur N à6 uZ÷è t/ 

Zo ¨äuq ¨B ºp yJ ômuëur 4 ¨b Î) íÎû y7Ï9ºså ;M» tÉ Uy 5Q öq s)Ïj9 tbrãç ©3 xÿtG tÉ  (4 .  

  :منها ، وردت أحادیث كثیرة تحث على الزواج و ترغب فیه : من السنة :  ثانیا
فإنه أغض . منكم الباءة فلیتزوج  استطاعمن  !یا معشر الشباب: " قوله صلى االله علیه و سلم 

  .5"فإنه له وجاء  . فعلیه بالصومو من لم یستطع . و أحصن للفرج ، للبصر
                                         

  . )11(ص ،  2012الجزائر ، ب ط ، برتي للنشر ،  الجزائريقانون الأسرة  1
             .)57(ص ،  2015، الجزائر ، ب ط ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، نظریة العقد في القانون المدني الجزائري ، بلحاج العربي 2
  . 32: الآیة ، سورة النور  3
  . 21: الآیة ،  سورة الروم 4
  . )663(ص ،  مرجع سابق، صحیح مسلم للإمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري  5



 الفصل الأول سلامي و القانون الجزائريأثر الإكراه في أحكام الزواج في الفقه الإ
 

27 
 

و أتزوج ، و أصلي و أرقد ، لكني أصوم و أفطر : "  قوله صلى االله علیه وسلم و صح عنه
  . 1" فمن رغب عن سنتي فلیس مني  ،النساء 

  " .تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم یوم القیامة : " و قوله صلى االله علیه و سلم 
  ) .ص( و هو سنة نبینا محمد ، أجمع المسلمون على مشروعیة الزواج : من الإجماع : ثالثا 

  : الاعتدالحالة حكم الزواج في  – 2
مع عدم الخوف من الزنا و ، هي حالة القدرة على الوطء و المهر و النفقة  : الاعتدالحالة 

فلو لم یقدر على ترك واحد من الثلاثة أو خاف واحدا من ، الجور و ترك الفرائض و السنن 
في حالة  ء في حكم عقد الزواجواختلف الفقها، فلا یكون سنة في حقه ، الثلاثة فلیس معتدلا 

  : 2نهاإلى أقوال م الاعتدال
، الحالة یكون مندوبا أن النكاح في هذه : و هو قول جمهور الفقهاء ، قول الزیدیة : الأول  القول

  :أصحاب هذا القول بما یلي  استدلو  د ، سنة  أي أنه
و على الثواب فیه إذا كانت العشرة ، النصوص المتضافرة الدالة على فضیلة النكاح : أولهما 

منكم الباءة  استطاعمعشر الشباب من  یا: " صلى االله علیه و سلم فقد قال النبي ، الحسنة 
و قد جاء في ، " تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم " : قال ) ص (و قد روى عن النبي ، ..." فلیتزوج

، و نظرت إلیه  امرأةإن الرجل إذا نظر إلى : قال ) ص ( جمع الجوامع للسیوطي أن الرسول 
و  ن ، " فإذا أخذ بكفیها تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما ، نظر االله إلیهما نظرة رحمة 

و هذا كله یدل على أن الزواج قد طالب ، و أكثر الصحابة كذلك ، قد لزم الز اج ) ص ( النبي 
  . و على أنه فیه ثوابا لیس في المباح، به الشارع طلبا أكبر من درجة المباح 

ولا شك أن الزواج فیه ،  الزناعرضة للوقوع في  الاعتدالأن الشخص و هو في حالة : و ثانیهما 
بدلیل أنه في حالة ، أشار إلى أن الزواج لیس بفرض ) ص( و إن الني ،  الوقوع فیهاعن  ابتعاد

بله و فلا یكون مقا، و لم یقل أحد أن الصوم في هذه الحالة فرض ،  عدم القدرة طالب بالصوم
  .3هو الزواج في حالة القدرة فرضاً أیضاً 

                                         
  .)492(ص ،  سب  ،ب ط  ،الجزء الثاني ، مؤسسة الریان  ،مدونة الفقه المالكي و أدلته  ، الصادق عبد الرحمان الغریاني 1
  . )25(ص ، مرجع سابق، أثر الإكراه في عقد النكاح ، أسامة ذیب سعید مسعود  2
  . )52(ص،  2011، القاهرة ، ب ط ، بي دار  لفكر  لعر ، عقد الزواج و آثاره ، الإمام محمد أبو زهرة  3
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لبینه الرسول ، و لو كان واجبا أو فرضا ، فهذه الأحادیث كلها ترغب في الزواج و لا توجبه 
   . صلى االله علیه وسلم

و ه  ر ي ، متى كان الإنسان قادرا علیه ، فرض  الاعتدالإن الزواج في حالة : القول الثاني 
  .إذ هو فرض على كل قادر على الوطء و الإنفاق  ، ة عن الإمام أحمدو روای، الظاهریة 

أهل بلد أو إقلیم  امتنعفإذا ، إلى أنه فرض كفایة كالجهاد في سبیل االله ، و ذهب بعض الحنفیة 
  . 1عن الزواج أثموا جمیعا

  : بدلیلین  الاعتدالالظاهریة على فرضیة الزواج في حالة  استدلو  د 
  : أن النصوص وردت في طلب الزواج و الحث علیه بصیغة الأمر مثل قوله تعالى : أولهما 

 )(#q ßsÅ3Rr&ur 4ëyJ» tÉ F{ $# óO ä3ZÏB tûü ÅsÎ=» ¢Á9$#ur ô Ï̀B ö/ ä. Ïä$t6 Ïã öN à6 Í¬!$tBÎ) ur 4 b Î) (#q çRq ä3 tÉ uä !#tç s)èù ãN ÎgÏY øóãÉ ª!$# Ï̀B 

¾Ï& Î#ôÒ sù 3 ª!$#ur ììÅôºur ÒOäÎ=tæ (2 .  یا معشر الشباب من استطاع منكم : " و قوله صلى االله علیه و سلم
تدل عل الفرضیة ما لم  فهي،  اللازمو صیغة الأمر في أصل وضعها للطلب ، " الباءة فلیتزوج 

و لم یأت نص یدل على ذلك فتكون ،  اللازمیأتي نص یفید أن الأمر لغیر الفرض و الطلب 
كي ذلك أحوال النبي صلى االله علیه وسلم و أصحابه إذ أنهم و یز ، النصوص دالة على الفرضیة 

  .عنه  الانقطاعو لو كان مندوبا لأثر عنهم ، و لم ینقطعوا عنه ، لازموا الزواج 
ن الواجب أن یحتاط و م،  عرضة للزنا الاعتداللة او لو كان في ح، أن الشخص : ثانیهما 

لأنه قد یردي إلى ، كالنظر إلى عورة الأجنبیة هو حرام ، فیكون مطلوبا ، لنفسه فیحصنها بالزواج 
  . 3و هو في ذلك احتمال، و یعرض النفس لطلبه ، الزنا 

لیس  الاعتدالأن النكاح في حالة : و هو قول بعض الشافعیة و بعض الزیدیة : القول الثالث 
، للباس و المسكن بل هو أمر مباح ؛ لأن النكاح من جنس الأعمال الدنیویة كالأكل و ا، بسنة 

  . 4لذا یقع من المؤمن و غیر المؤمن

                                         
  . )14(ص،  مرجع سابق، د علي السرطاوي و محم 1
  . 32: الآیة ، سورة النور  2
  . )24(ص، مرجع سابق، الأحوال الشخصیة ، الإمام محمد أبو زهرة  3
  .)54-53(ص ص مرجع سابق، ، الإمام محمد أبو زهرة  4
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ة و و إن التفرغ للعباد، عله و تركه یجوز ف، إن الزواج في هذه الحالة مباح : و قال الشافعي 
وسیداً و : " بالعلم أفضل من الزواج ؛ لأن االله تعالى مدح یحي علیه السلام بقوله  الاشتغال
فلو كان الزواج أفضل لما ، تي النساء مع القدرة على إتیانهن و الحصور الذي لا یأ،  "حصوراً 

    .1 مدح بتركه
في معنى حیث أنه نجد أن النصوص عبرت في كثیر من الأحیان عن الزواج بالحل و هو 

Ïmé&ur N@¨ : (كقوله تعالى ، الإباحة  ä3 s9 $̈B uä !#uëur öN à6 Ï9ºså b r& (#q äótFö6 s? N ä3 Ï9ºuq øBr' Î/ tûü ÏY ÅÁ øtíC uéöçxî 

öúü ÅsÏÿ» |¡ ãB (2  ، فلا یدل على الوجوب و لا على ، و إذا كان لفظ الحل في معنى الإباحة
و ألفاظ الأمر الواردة في القرآن و الحدیث إنما تكون في حال تیقن الوقوع في الزنا أو ، الندب 

  .3غلبة الظن 
كما یشیر إلى ذلك بقوله ، مندوب  الاعتدالأن الزواج حال ، ما ذهب إلیه الجمهور هو و الراجح 

أما الأوامر الواردة فهي محمولة على أنها طلب علي ، " الزواج سنتي " علیه الصلاة و السلام 
لأن الرسول صلى االله علیه وسلم لم یحتم الزواج و لم یلزم ، سبیل الترجیح لا على سبیل الإلزام 

و لیس قضاء ، لأمر یتعلق باحتمال التكلیف و ا، كما ألزمهم بالفرائض و الواجبات ، به الناس 
  .و إلا لما كان هناك فرق بین الحلال و الحرام و الزواج و الزنا ، متعة 

و فیه ، و حفظها من الوقوع في المعصیة ، للنفس  و من هنا یتبین لنا أن الزواج فیه تحصین
الزواج فعلا راجحا على و كلها مصالح تجعل من ، و تحصین النسل و تكثیر الأمة ، حفظ الدین 
  4.و هو ما ذهب إلیه الجمهور ، فعل النوافل 

  
   

                                         
  . )33(ص، 1985، دمشق،  2ط ،  7ج ، دار الفكر العربي ، الأحوال الشخصیة، الفقه الإسلامي و أدلته، وهبة الزحیلي  1
  . 24: الآیة ، سورة النساء  2
  .)24( ص،  مرجع سابق، الأحوال الشخصیة ، الإمام محمد أبو زهرة  3
   .          )64( ص، مرجع سابقنظریة العقد في القانون المدني الجزائري، ، بلحاج العربي  4
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  و آثار تخلفها أركان و شروط عقد الزواج: طلب الثاني مال
  أركان و شروط عقد الزواج: الفرع الأول 

  .الجانب الأقوى في الشيء : الركن في اللغة 
  .1أحد الجوانب التي یستند إلیها الشيء و یقوم بها ) : الركن : ( جاء في معجم الوسیط 

كالإیجاب و القبول ، ما كان جزءا من حقیقة الشيء لا یوجد ذلك الشيء إلا بوجوده :  اصطلاحا
   .2في عقد الز اج 

  . التزامهبمعنى إلزام الشيء و : أما الشرط في اللغة 
ذلك الشيء الغیر ، فهو الخارج عن الشيء الموقوف علیه : في اصطلاح الفقهاء و الأصولیین  

فالركن داخل في الماهیة ، یحترز بها عن الركن ، و كلمة الخارج عن الشيء ، المؤثر في وجوده 
  .3لا خارج عنها 

  .قیقته و یكون جزءا داخلا في ح، ما یتوقف علیه وجود الشيء : الركن عند الحنفیة 
  .و لم یكن جزءا من حقیقته ، ما یتوقف علیه وجود الشيء : و الشرط عندهم 

و ، أو ما لا بد منه، فلا یتحقق إلا به ، ما به قوام الشيء و وجوده : أما الركن عند الجمهور 
، أو ما توقف علیه حقیقة الشيء ، الماهیة الشرعیة إلا به  هو ما لا توجد: بعبارتهم الشهیرة 

   .أكان جزءا منه أم خارجا عنه  اءسو 
  .4و لیس جزءا منه ، و الشرط عندهم ما یتوقف عنده وجود الشيء 

 اختلفإلا أنه ، إذا فعقد الزواج كغیره من العقود له أركان و شروط یقوم علیها و یتحقق بها 
لاقة و هو في مجمله اختلاف اصطلاحي لا ع، الفقهاء في تصنیف أركان عقد الزواج و شروطه 

، الولي ، ) الإیجاب و القبول ( و الصیغة ، ) الزوجان ( العاقدین : و التي تشمل ،  له بالأحكام
  .و الإشهاد ، الصداق 

                                         
  . )37(ص ،  2016، الجزائر ، ب ط ، دار هومة ، دلیل القاضي و المحامي ، قانون الأسرة الجزائري ، نجیمي جمال  1
  .)54(ص، مرجع سابق، شرح قانون الأسرة المعدل ، رشید البن شویخ  2
  . )100(ص ،ب س  ،ب ط  ، 1مجلد  ،مكتبة النور ، و شروط صحته في الفقه الإسلامي  هأركان، عقد ال واج ، عثمان محمد رأفت  3
  . )36(ص ،  مرجع سابق، الأحوال الشخصیة، الفقه الإسلامي و أدلته، وهبة الزحیلي  4
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فیتم ، و هي ما یتم بها عقده من إیجاب و قبول ، للنكاح ركن واحد و هو الصیغة : فعند الحنفیة 
، كالعقل في المتعاقد  الانعقاد؛ منه شرط و شروطه ،  ؛ أي ارتباط أحدهما بالآخر الانعقادبهما 

  .1 و منها شرط الجواز و النفاذ كالشهادة و المهر
، أن أركان النكاح خمسة ؛ الزوج و الزوجة  فیرى بعض المالكیة: أما بالنسبة لجمهور الفقهاء 

  .و الصیغة ، الصداق ، الولي 
  .صیغة و ، و محل ، و صداق ، حیث جاء في مختصر خلیل و ركنه ولي 

  . و أن المحل یشمل الزوج و الزوجة، و في الحقیقة هي خمسة ، و جاء في شرحه مواهب الجلیل 
  .و و ي ، و ز ج ، و شاهدان ، و زوجة ، صیغة : و یرى بعض الشافعیة أن أركانه خمسة 

  .و شاهدان و صیغة ، و و ي ، زوجان : أركان الزوج خمسة : و جاء في نهایة المحتاج 
أحدهما الزوجان : أن أركان النكاح هي ثلاثة ، نابلة ما جاء في الإقناع و كشف القناعأما الح

و ، منهما  لأن ماهیة النكاح مركبة، الثاني الإیجاب و الثالث القبول  و، خالیان من الموانع 
  .2متوقفة علیهما و لا ینعقد النكاح إلا بهما 

من الناحیة الفقهیة ، ) الإیجاب و القبول ( أن ركن الرضا ، ما یلاحظ من خلال ما سبق ذكره 
  .فلا ینعقد الزواج ، الرضا  انعدمحیث أنه إذا ، بین الفقهاء  هو الركن الوحید المتفق علیه

منه  09للمادة  و ف ا، المشرع الجزائري في التعدیل الجزئي الجدید لقانون الأسرة  و هو ما أخذ به
ینعقد الزواج بتبادل رضا : " بنصه  2005فبرایر  27المؤرخ في ،  02- 05المعدلة بالأمر رقم 

،  1984یونیو  09: المؤرخ في  11-84بعدما كانت قبل التعدیل في القانون رقم ،  3"الزوجین 
بمعنى أن ،  4"اق وشاهدین وصد، و بولي الزوجة ،  یتم عقد الزواج برضا الزوجین : " كما یلي 

، الولي :  بل هناك أركان أخرى إلى جانبه و هي ، لم یكن الركن الوحید في عقد الزواج  الرضا
حیث ، إلا أن هذه المادة كانت مشوبة بالعدید من التناقضات و النقائص ، و الصداق و الشهود 

                                         
 ص،  2012، السعودیة ، 56العدد ، مجلة العدل، إذن المرأة بالنكاح و تولیها عقده ، عبد الرحیم بن إبراهیم بن عبد الرحمان السید الهاشم 1
)47(  .  
، ة الجزائرجامع، ون الخاص أطروحة دكتوره علوم في القان، دراسة مقارنة ، الزواج و إنحلاله في قانون الأسرة الجزائري ، ، سعادي لعلى 2

  . )41(ص ،  2014-2015
  . )15(ص، مرجع سابق،  الجزائري قانون الأسرة 3
  . )06(ص ،  1990، الجزائر ، ب ط ، منشورات الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، قانون الأسرة الجزائري  4
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حقیقة لا ینسجم من هذ  ف  ال و،  ركن من هذه الأركان فسخ العقد مباشرة اختلالیترتب على 
و الذي أبقى ، لذلك حاول المشرع تدارك هذا النقص من خلال التعدیل الجدید ، الناحیة القانونیة 

أي تبادل ، ) الإیجاب و القبول ( فیه على ركن وحید و أساسي في عقد الزواج و هو الرضا 
إلى ، هب الحنفي  رأي فقهاء المذمسایرا بذلك ، المعدلة  09رضا الزوجین من خلال المادة 

  .الزوجان و الإیجاب و القبول فقط : أر ان الز اج هي  الذین یعتبرون أنجانب المذهب الحنبلي 
و ما یعد شرطا في عقد ، لیضع حدا فاصلا بینما یعد ركنا  ،لصحة الزواج  واعتبر الباقي شروطا

یجب أن تتوفر في " : بنصه  02-05مكرر من الأمر رقم  09و ذلك من خلال المادة ، الزواج 
انعدام الموانع الشرعیة ، شاهدان ، الولي ، الصداق ،  أهلیة الزواج  :عقد الزواج الشروط الآتیة 

  .1للزواج 
سنحاول أن نتناول ،   انحلالهف  الزوا  و  الإكراه یقتصر على موضوعو بما أن موضوع دراستنا 

،  الذي هو ركن الرضا، الحدیث عن الركن الأساسي و الجوهري الذي یقوم علیه عقد الزواج 
و خالیة  ، و لیس هذا فحسب بل یستلزم أن تكون هذه الإرادة معتبرة، الذي یستلزم وجود الإرادة 

  .عقد ال واج  إلى جانب الحدیث عن الولي و دوره في إنشاء، من أي عیب یؤثر في صحتها 
  : الرضا كركن في عقد الزواج  - 

و تستعمل كلمة الرضا للدلالة على ، و هو ضد السخط ، مصدر للفعل رضي : الرضا لغة 
و أرضاه ، القناعة الذاتیة بأمر معین ؛ فیقال رضي عنه و رضي علیه رضا و رضوانا و مرضاة 

Ç:( و منه قوله تعالى . بمعنى أعطاه ما یرضیه  ỳJ sùr& yìt6 ©?$# tbºuq ôÊÍë «!$# . ỳJ x. uä!$t/ 7ÝyÇ|¡ Î0 z̀ ÏiB «!$# 

çm1 urù' tBur æL©èygy_ 4 }§ø© Î/ ur çéçÅÁ pRùQ$#   (2 ، و قوله تعالى ) :öÅ Ï9ºså ÞOßḡRr' Î/ (#q ãèt7 ¨?$# !$tB xÝyÇóôr& ©!$# (#q èd Ìç ü2ur 

¼ çmtRºuq ôÊÍë xÝt7 ômr' sù óOßgn=» yJ ôã r&  (3 .  
عرفه الفقه الإسلامي بأنه توافق إرادة الطرفین في الارتباط بواسطة التعبیر الدال عن : اصطلاحا 

و یتمثل التعبیر فیما یجري من عبارات بین المتعاقدین ، التصمیم على إنشاء الارتباط و إیجاده 

                                         
  . )15(ص  ،مرجع سابق،  الجزائري قانون الأسرة 1
  . 162:   الآیة، سورة آل عمران  2
  . 28:  الآیة، سورة محمد  3
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أحدهما أو هو الإیجاب و القبول الصادرین من المتعاقدین الذین یرتبط ، من إیجاب و قبول 
  .راد من صدورهما فیفیدان تحقق الم، بالآخر 

فهو أمر خفي و باطني لا یمكن ، و لما كان الرضا و توافق الإرادتین شیئا كامنا في النفس 
ظهاره ؛ لأنها هي المعبرة في إبرازه و إ" الصیغة " تنوب عنه ، الإطلاع علیه إلا بمظهر ملموس 

   .عنه و تتخذ شكل الإیجاب و القبول 
الرضا ركنا جوهریا  اعتبرحیث ، و قد سار المشرع الجزائري على ما سار علیه الفقه الإسلامي 

من قانون الأسرة  04إلا أنه لم یأتي بتعریف صریح له ؛ حیث نص في المادة ، في عقد الز اج 
من نفس  09إلى جانب ما نص علیه في المادة ، " الزواج هو عقد رضائي : " الجزائري على أن

  " .ینعقد الزواج بتبادل رضا الزوجین : " لقانون على أنه ا
 امرأةأي بأن یعلن الرجل رغبته في الزواج من ، أما التعبیر عن الرضا فیكون بالإیجاب و القبول 

و هذا ما أتى به المشرع الجزائري من خلال ، و تعلن هي بالمقابل قبولها بالاقتران به ، معینة 
یكون الرضا بإیجاب من أحد الطرفین و قبول من الطرف : " بنصه ، ج .أ. من ق 10المادة 
و یصح الإیجاب و القبول من العاجز بكل ما یفید ، بكل لفظ یفید معنى النكاح شرعا ، الآخر 

  .  1"معنى النكاح لغة أو عرفا كالكتابة و الإشارة 
اب و القبول و لم یذكر نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یبین معنى الإیج، من خلال هذه المادة 

وفقا لما أحالت إلیه ، لذا سنرجع إلى ما أتى به الفقه الإسلامي في هذا الموضوع ، شروطهما 
   .من قانون الأسرة الجزائري  222المادة 

و ، أكان الزوج أو الزوجة  سواءهو ما صدر أولا من أحد العاقدین ؛ : فالإیجاب عند الحنفیة 
  .من الطرف الآخر  ثانیاالقبول هو ما صدر 

لأن ، هو اللفظ الصادر من قبل الولي أو من یقوم مقامه كالوكیل : و الإیجاب عند الجمهور 
أما القبول فهو اللفظ ، فإذا وجد قبله لم یكن قبولا لعدم وضوح معناه ، إنما یكون للإیجاب القبول 

  .الدال على الرضا بالزواج الصادر من الزوج 

                                         
  . )16(ص ،مرجع سابق،  الجزائري قانون الأسرة 1
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فقالت قبلت ؛ كان الأول عند الحنفیة إیجابا و الثاني ، زوجیني نفسك : فإذا قال الرجل للمرأة 
فكلامه ،  الاستمتاعأما عند الجمهور بالعكس ؛ لأن ولي المرأة هو الذي یملك الزوج حق ، قبولا

 . 1فكلامه هو القبول ، هو الإیجاب و الرجل یتملك ذلك 
و ذلك ما یستشف من خلال ، نجده قد أخذ بموقف المذهب الحنفي  أما بالنسبة للمشرع الجزائري

إذ أن الإیجاب هو ما یصدر أولا من أحد المتعاقدین دالا ، ج .أ.من ق 10/1نصه في المادة 
و القبول هو ما یصدر ثانیا من المتعاقد الآخر دالا به ، على رضاه  و رغبته في إنشاء العقد 

و بهذا یحدث تطابق الإرادتین و إتحادهما بالإیجاب والقبول ، الأول على موافقته وقبوله لما طلبه 
من  59و هذا ما عبر و نص علیه المشرع الجزائري في المادة ، و ینشأ العقد و من ثم ینعقد ، 

یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون : " القانون المدني بنصه 
   . 2"صوص القانونیة الإخلال بالن

 60المادة (  فلا تخرج عن القواعد العامة، و أما طرق التعبیر عن الإرادة في الإیجاب و القبول
أي بأي طریقة ، و الكتابة و الإشارة ، و هي التعبیر بالعبارة  ، 3)من القانون المدني الجزائري 

  .و هذا باتفاق الفقهاء ، تفید معنى النكاح شرعا 
یكون الرضا بالإیجاب أحد الطرفین  : "على هذه المعطیات ، ج .أ.من ق 10المادة و قد نصت 

و یصح الإیجاب و القبول من .  بكل لفظ یفید معنى النكاح شرعاو قبول من الطرف الآخر 
  . 4"بكل ما یفید معنى النكاح لغة أو عرفا كالكتابة و الإشارة ، العاجز 

فقد اتفق الفقهاء على انعقاد الزواج بصیغة الماضي ،  الزواجو أما عن الصیغة التي یتم بها عقد 
  .و اختلفوا في المضارع و المستقبل 

زوجتك ابنتي فلانة على مهر : فینعقد الزواج بصیغة الفعل الماضي كأن یقول ولي المرأة للرجل 
  .فقال الزوج قبلت أو رضیت ؛ فینعقد بها العقد على نیة أو قرینة ، كذا 

                                         
  . )37(ص ،  مرجع سابق، الأحوال الشخصیة، الفقه الإسلامي و أدلته، وهبة الزحیلي  1
  . )16(ص،  2017الجزائر ،  4ط ، برتي للنشر ، القانون المدني  2
  . )16(ص ، نفس المرجع ، القانون المدني  3
  .) 16(ص  ،مرجع سابق،  الجزائري قانون الأسرة 4
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أتزوجك على مهر ، بصیغة المضارع مثل أن یقول الرجل للمرأة في مجلس العقد   ،العقد و أما 
إذا كانت هناك قرینة تدل  صح العقد عند الحنفیة و المالكیة .قالت أقبل أو أرضى ف، قدر  كذا 

  .لا للوعد في المستقبل ، على إرادة إنشاء العقد في الحال 
و إنما لا بد عندهم من لفظ ، الحنابلة في صیغة المضارع و لا ینعقد الزواج عند الشافعیة و 

   .1بصیغة الماضي مشتق من النكاح أو الزواج 
لورودهما في ، و الألفاظ التي اتفق علیها الفقهاء على انعقاد الزواج بها هي النكاح أو التزویج 

q#) ( :القرآن الكریم في قوله تعالى  ßsÅ3R$$sù $tB z>$sÛ N ä3 s9 z̀ ÏiB Ïä !$|¡ ÏiY9$#  (2.     

J£$ (و قوله تعالى  n=sù 4Ó|Ó s% Óâ÷É yó $pk÷]ÏiB #\ç sÛur $ygs3» oY ô_̈ryó  (3 .  

كالأجنبي ، بأن تكون باللغة العربیة أو بغیرها أما بالنسبة للغة إبرام عقد الزواج فقد اتفق الفقهاء 
فسقط عنه ، لأن العبرة في العقد للمعاني ، یصح انعقاد زواجه بلغته التي یفهمها و یتكلم بها 

   .4النطق كالأخرس 
و لم یبین اللغة التي یتم ، أما المشرع الجزائري لم یبین الصیغة اللفظیة التي یتم بها عقد الزواج 

و رفع الحرج على ، و ذلك تیسیرا ربما على الناس ، أي بكل لفظ یفید معنى النكاح شرعا ، بها 
  .من یرید الزواج 

إلى عدم انعقاد الزواج بین طرفین ذهب جمهور الفقهاء : بالنسبة لانعقاد الزواج بغیر كلام 
و لا یصح العقد ، لأنها أقوى طرق الدلالة ،  إلا بالعبارة الواضحة، حاضرین في مجلس العقد 

  . لأنه لا یلجئ إلیها إلا في حالة الاستحالة و العجز ، بالكتابة 
و تتعین الكتابة ، فینعقد نكاحه بكتابته أو إشارته عند الفقهاء ، أما الأخرس أو العاجز عن النطق 

  . 5عند الحنفیة إذا قدر علیها 

                                         
  . )49(سعادي لعلى، مرجع سابق، ص  1
   22: الآیة ، سورة النساء  2
  . 37: الآیة ، سورة الأحزاب  3
  . )41(ص ، مرجع سابق، الأحوال الشخصیة، الفقه الإسلامي و أدلته، وهبة الزحیلي 4
  . )42(ص ، نفسهمرجع ، الأحوال الشخصیة، الفقه الإسلامي و أدلته، وهبة الزحیلي  5



 الفصل الأول سلامي و القانون الجزائريأثر الإكراه في أحكام الزواج في الفقه الإ
 

36 
 

في حین نجد أن المشرع الجزائري تطرق إلى هذه المسألة من خلال نصه في الفقرة الثانیة من 
بكل ما یفید معنى النكاح لغة ، العاجز و یصح الإیجاب و القبول من : "  ج.أ.من ق 10المادة 

، بمعنى أنه بإمكان الشخص أن یعقد زواجه بالكتابة أو الإشارة ، " أو عرفا كالكتابة و الإشارة 
  .فهي من الطرق التعبیر عن الإرادة و تقوم مقام النطق و التلفظ 

  : إنشاء عقد الزواج  ال لي و د ره في - 
 ،و الولي بوزن فعیل بمعنى فاعل ، و هي تنطق بفتح الواو و كسرها ، النصرة : غة للف  ا الولایة

  .1و جمع الولي أولیاء ، من ولى فلان الأمر أي قام به 
بأنها تنفیذ القول على الغیر و الإشراف على شؤونه و  الولایة عرف الفقهاء المسلمون:  اصطلاحا

 .2لولایة على المال و الولایة علیهما معاو ا، الولایة على النفس : هي على ثلاثة أنواع 
  .الذي هو موضوع دراستنا ، و هي سلطة إنشاء عقد الزواج : ولایة على النفس 

، بأن یكون بالغا ( أن یكون كامل الأهلیة : و یشترط في الولي باتفاق الفقهاء شرطان و هما 
tbq (:لقوله تعالى ، أن یكون متحدا في الدین مع المولى علیه  و،  )عاقلا  ãZÏB÷s ßJ ø9$#ur àM» oY ÏB÷s ßJ ø9$# ur 

öN ßgàÒ ÷èt/ âä !$uäÏ9÷rr& <Ù ÷èt/  (3،  واستثنوا من هذا الشرط صاحب الولایة العامة ) لأن ولایته ، كالقاضي
  . 4)و هو ولي من لا ولي له ، عامة على المسلمین و غیرهم 

و العصبات على طریقة المواریث بمعنى جمیع ، و تثبت الولایة عند أغلب الفقهاء للأب و الجد 
كالقاضي باعتباره ولي لمن لا ( و تنتهي عند صاحب الولایة العامة ، الأقرب  الأقرب ، الأقارب 
   ) .ول  له 

  : و الولایة على النفس أیضا نوعان 

                                         
  .)174( ص، مرجع سابق ، روط صحته في الفقه الإسلامي عقد الزواج أركانه و ش، محمد رأفت عثمان  1
 ص،  2013الجزائر ،  4ط ،  دار هومة، أحكام الزواج و الطلاق بعد التعدیل ، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید ، عبد العزیز سعد  2
)39(.  
  . 72:   سورة التوبة الآیة 3
   .          )243( ص مرجع سابق،نظریة العقد في القانون المدني الجزائري، ، بلحاج العربي 4
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و اتفق الفقهاء ، الإنسان نفسه دون توقف على رضا أحد و هي سلطة تزویج : ولایة قاصرة  -
فإذا زوج نفسه ممن یرید الزواج ، على أن الولایة القاصرة على النفس تثبت للرجل البالغ العاقل 

  .  1و لیس لغیره الاعتراض ما دام أمرا مشروعا، كان زواجه صحیحا ، منها 
و    ن ، و الحنابلة أنه لیس للمرأة أن تزوج نفسها فیرى المالكیة و الشافعیة ، أما المرأة البالغة 

فالمرأة البالغة العاقلة ، و أبو یوسف إلى إثبات هذا الحق لها   . و ذهب أبو حنیفة، تزوج غیرها 
و لا اعتراض أحد ، و المهر مهر المثل ، متى كان الزوج كفئا، أن تتولى عقد زواجها بنفسها 

  . كنا لها أن تزوج غیرها، علیها 
: على أنه  84/11من القانون  11المادة  الجزائري فقد نص قبل التعدیل بموجبأما المشرع 

أما ، بل ولیها هو من یزوجها ، فهي إذا لا تنفرد في إبرام عقد الزواج  ،یتولى زواج المرأة ولیها 
دة زواجها تعقد المرأة الراش" : على أنه  فنجدها نصت،  05/02مر المعدلة بموجب الأ 11المادة 

و ما یفهم من خلال . 2" و هو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره ، بحضور ولیها 
واشترط فقط حضور الولي في ، للمرأة حق مباشرة زواجها بنفسها  هذا النص أن المشرع أعطى

    .سواء كان أبا أو أحد الأقارب أو أي شخص آخر تختاره هي ، هذا ا عقد 
، و لا تكون إلا لمن تثبت له ولایة على نفسه ،  و هي سلطة تزویج إنسان غیره: یة ولایة متعد -

 : و هي نوعان 
تثبت و ، و هي التي یستبد فیها الولي من تحت ولایته بغیر إذنه و رضاه : ولایة إجبار: أولا 

و هو الصبي ، كما تثبت على ناقص الأهلیة ، و الصبي غیر ممیز ، على المجنون و المعتوه 
  .3و بین بكر و ثیب ، الممیز من غیر فرق بین ذكر و أنثى 

، و ولایة شركة عند الجمهور، تسمى ولایة ندب واستحباب عند الحنفیة : ولایة اختیار : ثانیا 
و إنما یتم من خلاله التشاور بینهما ، ها الولي بتزویج المولى علیه وهي الولایة التي لا یستبد فی

                                         
  . )63(ص  مرجع سابق،، شویخ الرشید البن  1
  . )16(ص ، مرجع سابق ،  الجزائري قانون الأسرة 2
، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء ، الولایة على النفس بین الشریعة الإسلامیة و قانون الأسرة الجزائري ، فاطمة الزهراء  بیتور 3

  . )19( ص،  2010-2007، الدفعة الثامنة عشر 
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، فتثبت على الثیب البالغة .  1و إبداء الموافقة و الرضا أو الاعتراض علیه، في اختیار الزوج 
   .2الیتیمة الصغیرة التي خیف علیها الفساد ، البكر البالغة التي رشدها أبوها 

 13فالملاحظ أنه أخذ بولایة الاختیار بشأن القاصرة فقط في المادة  أما بالنسبة للمشرع الجزائري
أن یجبر القاصرة التي هي في ، أبا كان أو غیره ، لا یجوز للولي : "" بنصه  05/02من الأمر 

بعدما كانت قبل التعدیل ثابتة ،  3" و لا یجوز له أن یزوجها بدون موافقتها ، ولایة على الزواج 
من القانون رقم  12من خلال نصه في المادة ، على المرأة الراشدة أو القاصرة  سواء بالاختیار

إذا رغبت فیه و كان أصلح لها و  أن یمنع من في ولایته من الزواجلا یجوز للولي : "  84/11
   .4"  إذا وقع المنع فللقاضي أن یأذن به

و هي حالة مخالفة أحكام ، مهمة و حساسة مسألة غیر أنة هذه النصوص نجدها قد أغفلت 
كانت راشدة أم قاصرة على  سواءو ذلك حین یجبر الولي بنته عموما ، النص القانوني الآمر 
فما مصیر عقد الزواج في هذه الحالة و هل یكون ، فتضطر للموافقة ، الزواج بمن لا ترضاه 

    .أو باطلا أو قابل للإبطال ، صحیحا أو فاسدا 
  أثر تخلف ركن الرضا و علاقته بالعضل و الإجبار: الثاني الفرع 

الإیجاب ( لقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكیة و الشافعیة و الحنابلة إلى أن تخلف ركن الرضا 
واتفقوا على وجوب ، لم یرتبوا علیه أیة آثار و، قد الزواج یجعله باطلا و منعدما ف  ع) و القبول 

و ذهبوا إلى إقامة حد الزنا علیهما إن كانا عاقلین ، اره زناا تم الدخول باعتبالتفرقة بین الزوجین إذ
  .و عالمین بالتحریم 

بهة تدرأ الحدود  و لكن علیهما ؛ أي على ، و یرى أبو حنیفة أن الزواج باطل في حد ذاته شُ
  .الزوجین عقوبة التعزیر 

                                         
تخصص أحوال ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، الولایة في عقد الزواج من خلال قانون الأسرة الجزائري ، عبد االله شیباني  1

  . )30( ص،  2014/2015،  جامعة الوادي،  شخصیة
  .) 67(ص ،  مرجع سابق، بن شویخ الرشید  2
  . )16(ص ، مرجع سابق ، الجزائري قانون الأسرة  3
  . )06(ص  ، مرجع سابق ،  الجزائري قانون الأسرة 4
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لأن حرمة المصاهرة تثبت عندهم  ،كما یترتب عندهم على الدخول بهذا العقد حرمة المصاهرة 
  .1بمحض الزنا 

في حالة بطلان الزواج لتخلف ركن ، النفقة  أیضا أنه لا یثبت المهر و لاو من المتفق علیه 
على ، فالجمهور یرون بعدم ثبوته ، أما النسب فقد أختلف فیه ، كما أنه لا یرد الطلاق ، الرضا

  . عكس الحنفیة الذین قالوا بثبوته 
التي ،  02-05المعدلة بالأمر  09فما یلاحظ من خلال استقرائنا للمادة ، المشرع الجزائري أما 

 ر التي نصتمكر  09إلى جانب المادة ، " ینعقد الزواج بتبادل رضا الزوجین " على أنه  نصت
 ، الولي ، الصداق ، أهلیة الزواج : یجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتیة : " على أنه 

التي  ،بالإضافة إلى المادة العاشرة فقرة الأولى ،  " للزواج و انعدام الموانع الشرعیة، اهدین ش
یكون الرضا بإیجاب من أحد الطرفین و قبول من الطرف الآخر بكل لفظ یفید : "  نصت على أنه

  " .معنى النكاح شرعا 
الأساسي و الجوهري  العنصرهو  ،ركن الرضا في عقد الزواج  من خلال هذه المواد أنیتبن لنا 
و هذا ما نص علیه المشرع الجزائري صراحة من خلال ، فبدونه یكون العقد باطلا ، لانعقاده 

أي ، " یبطل عقد الزواج إذا اختل ركن الرضا : " من نفس القانون في فقرتها الأولى  33المادة 
ذلك أنه لا یوجد زواج بدون  ؛ ه على ركنه الأساسي و هو الرضاأن عقد الزواج باطل لعدم توفر 

و بالتالي حكم هذا الزواج أنه لا یترتب علیه أي أثر شرعي لأن ، بكل حریة  رضا سلیم واختیار
  . 2و على الزوجین الافتراق حالا و لو بعد الدخول ، وجوده وعدمه سواء 

النسب على وجوب ثبوت ، ج .أ.ن.من ق 40إلا أنه كاستثناء على ذلك نص المشرع في المادة 
  .في هذه الحالة رعایة لحقوق الطفل

الحق في  و لا على من له،  على كیفیة إبطال عقد الزواج أن المشرع لم یتكلموتجتر الإشارة إلى 
أنه إذا ، لذلك یرى الأستاذ عبد العزیز سعد ، و كذا الإجراءات الواجب إتباعها ، طلب إبطاله 

                                         
  . )52( مرجع سابق، ص، سعادي لعلى  1
   .           )290(ص ،  2017، ، الجزائر7ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، بلحاج العربي  2
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  أثر الإكراه في أحكام الطلاق في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري: الفصل الثاني 
  

  :تمهید 
و لا یجوز فیه ، عقد للأبد الأصل أن النكاح ی " :یقول القاضي ابن العربي رحمه االله 

إلا أنه قد تتعذر ، صالح بقصد الألفة و النسل  الذي تكثر به الأمة و یدوم به العمل ال، الأمد
، و لو بقي على حاله من اللزوم استمر على صفته من التأبید ، و یقع بین الزوجین النفرة الألفة 

، 1" فشرع االله النكاح للألفة وشرع الطلاق مخلصا عند وقوع النفرة ، لكان في ذلك ضرر بالزوجین
اسها الضغط و الإكراه الذي یعیب و قد یحدث أن تكون هذه النفرة ناتجة عن عوامل خارجیة أس

و هذا ما ، فیضطر الزوج مثلا إلى إیقاع الطلاق مكرها ، باستعمال وسائل غیر مشروعة ، الإرادة
، لكن ینبغي لنا قبل ذلك أن نحدد مفهوم الطلاق ، سیتم بیانه بالتفصیل من خلال هذا الفصل 

حكم طلاق ثم نبرز ، ي المبحث الأول أقسامه في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري ف، حكمه 
     . المشرع الجزائري في المبحث الثاني و موقف، المكره و أثره و ذلك من خلال آراء الفقهاء 

   

                                         
انون الأسرة الجزائري قواعد و ضوابط مالكیة مذیلة بالشرح و التدلیل والتمثیل مع المقارنة بق، قواعد الطلاق و ضوابط الفراق ، أحمد ذیب  1

  . )25(ص  ،2015، الجزائر، ب ط، دار هومة ، الجدید
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  و أقسامه فقها و قانوناطرقه ، أركانه ، حكمه ، مفهوم الطلاق : المبحث الأول 
أهم التعریفات وذلك بعرض ، یتوقف تحدید مفهوم الطلاق على وضع تعریف محدد له

، ثم نبین حكمه و أقسامه في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري ، اللغویة و الفقهیة و التشریعیة 
طرقه ، أركان الطلاق  و الثاني لإبراز، و ذلك في مطلبین ؛ الأول لتعریف الطلاق و حكمه 

  . أقسامه في الفقه و القانون و 
  تعریف الطلاق و حكمه: المطلب الأول 

  تعریف الطلاق لغة و اصطلاحا: لفرع الأول ا
و  لقت ا قوم  ي ، هو الترك و المفارقة و یقال طلق البلاد أي تركها و فارقها  :الط ق لغة 

  .1یق الأسیر أطلق عنه إساره و ال ل، بل المرسل یرعى حیث شاء و الطالق من الإ، تركتهم 
، أرسلتها : و منه أطلقت الناقة من وثاقها أي ، أصل الطلاق الذهاب و الإرسال  :و یقال أیضا 

  .2الزوج یرسلها من وثاق عصمته و ، الزوجو في الطلاق هذا المعنى ؛ لأن المرأة تذهب به عن 
و یطلق الطلاق على  . 3أو مصدر طلق بفتح اللام و ضمها ، لَّق بالتشدید و الطلاق مصدر ط

  .أي فككت عصمتها ، طلقت المرأة : و یقال ، ء كان هذا القید حسیا أو معنویا رفع القید سوا
  :اصطلاحا 

هو حل رباط الزوجیة الصحیحة من جانب الزوج أو ممن قام مقامه في الحال أو : الطلاق شرعا 
  .في المآل 

  :  عرف الفقهاء الطلاق بتعریفات متقاربة منهاو 
  .4" الطلاق هو رفع قید النكاح حالا أو مآلا بلفظ مخصوص "  :عرفه الحنفیة 

  " .حل قید النكاح في الحال أو في المآل : تعریف الحنابلة 
أن الحنفیة و جمهور الحنابلة یرون أن الطلاق إذا كان بائنا ، و یستخلص من هاذین التعریفین 

و إ ا ك ن ، تمتع بزوجته بعده فیحرم على الزوج أن ی، ترتب علیه حل عقدة النكاح في الحال 
                                         

  .   )22(ص ،  2008، القاهرة ،  1ط ، ربي دار الفكر الع، فرق الزواج في المذاهب الإسلامیة، الشیخ علي الخفیف 1
  . )16(ص ، مرجع سابق ، أحمد ذیب  2
  . )159(ص ، مرجع سابق، محمود علي السرطاوي  3
ّ،  2013، الأردن ،عمان ، ب ط، مكتبة الحامد ، التدابیر الشرعیة للحد من طلاق التعسفي في الفقه و القانون ،  جمیل فخري محمد جانم 4

  .) 120(ص 
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فهي أثناء العدة زوجته فلا ، رجعیا ترتب علیه حل هذه العقدة مآلا أي عند انتهاء عدة الزوجة 
  .یحرم علیه أن یتمتع بها 

لأن كل طلاق ، حل عقدة الزوجة من جانب الزوج أو ممن قام مقامه : أما الشافعیة فیعرفونه بأنه 
  . 1وبائنارجعیا كان أ، یحلها عندهم 

موجبا تكررها مرتین ، و عرفه فقهاء المالكیة بأنه صفة حكمیة ترفع حلیة تمتع الزوج بزوجته 
  .2زیادة عن الأولى للتحریم 

الطلاق هو رفع قید النكاح في الحال أو في المآل بلفظ مشتق : " و زه ة بو عرفه الإمام محمد أ
  .3" من مادة الطلاق أو في معناها 

إنهاء الحیاة الزوجیة في الحال أو المآل : هذه التعریفات یمكن القول أن الطلاق هو و من خلال 
و إنهاء الرابطة الزوجیة في الحال ،  صراحة أو دلالة، بلفظ مشتق من مادة الطلاق أو معناها ، 
فیكون بالطلاق الرجعي الذي یخول للزوج أن یراجع ، أما في المآل ، یكون بالطلاق البائن ، 

فإذا انقضت ، و بدون إذنها و رضاها ، ته مادامت في العدة بدون عقد و مهرین جدیدین زوج
و قد یكون ، سواء أكان منطوقا أو مكتوبا أم مشارا به ، العدة التحق الرجعي بالبائن في الحكم 

   .  4و قد یكون من القاضي، صدور اللفظ من الزوج 
 :من قانون الأسرة بأنه هو 48في المادة ،  "  Le divorce"و قد عرف المشرع الجزائري الطلاق 

الذي یتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین أو بطلب من الزوجة في حدود ما ، حل عقد الزواج " 
التي تشمل طرق " حل " واستعمل المشرع كلمة ، "  من هذا القانون 54و  53ورد في المادتین 

 . رادة المنفردة أو بالتراضي أو بواسطة الحكم القضائيأو صور الطلاق سواء بالإ، انحلال الزواج 
  : الفرق بین الطلاق و الفسخ 

أما الطلاق فهو إنهاء ، حقیقة الفسخ نقض العقد من أساسه و إزالة الحل الذي یترتب علیه  -
  .إلا إذا كان الطلاق بائنا بینونة كبرى ، للعقد و لا یزول الحل في الحال 

                                         
  .) 22(ص ،  مرجع سابق، الشیخ علي الخفیف  1
  . )172(ص  ،مرجع سابق ، بن شویخ الرشید  2
  . )279(ص ، القاهرة ،  ب ط، دار الفكر العربي ، الأحوال الشخصیة  ،الإمام محمد أبو زهرة  3
  . )208( ص، 2002مرجع سابق،  ،الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، بلحاج العربي  4
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أو لسبب مقارن للعقد یقتضي عدم لزومه من ، یحدث الفسخ لسبب طارئ عن العقد كالردة  -
أما الطلاق فهو أثر من آثار النكاح . كخیار أولیاء المرأة التي تزوجت من غیر كفء ، الأصل 

  .یوقعه الزوج بإرادته لسبب یراه مستحقا 
أما الفسخ فهو فرقة بائنة لا ، المراجعة و رجعیا یجوز فیه ، الطلاق یكون بائنا لا رجعة فیه  -

  .رجعة فیها 
أما الفسخ فغالبا ما یطرأ على العقود الفاسدة أو التي ، الطلاق لا یكون إلا في نكاح صحیح  -

  .بها خلل 
قبل  أما الطلاق، الفسخ قبل الدخول لا یثبت للمرأة حقا في المهر مسمى كان أم غیر مسمى  -

  .أو المتعة في حالة عدم التسمیة ، ف المهر المسمى الدخول فیثبت للمرأة نص
أما الطلاق فیرجع انحلال العقد فیه إلى نوع ، الفسخ بجمیع أسبابه یزیل عقد النكاح في الحال  -

  . 1و إن كان بائنا انحل به، فإن كان رجعیا لا ینحل به العقد ، الطلاق 
كان متجها إلى ، أن العبرة من التفرقة بین الطلاق و الفسخ  ،و یلاحظ من خلال الفروق السابقة 

و أم إذا كان غیر ، فإن كان السبب راجعا إلى إرادة الزوجین فهو طلاق ، السبب الموجب للفرقة 
  .راجع للزوجین أو أحدهما كان فسخا 

  :مشروعیة الطلاق 
  .لإجماع الكتاب و السنة و ااستمد الفقهاء الدلیل من مشروعیة الطلاق من 

«,ß: ( قوله تعالى :  أما الكتاب n=©Ü9$# Èb$s?§êsD ( 88$|¡ øBÎ*sù >$ráè ÷èoÿÏ3 ÷rr& 7xÉ Îéô£ s? 9`» |¡ ômÎ*Î/ 3   (2 .  

pköâ$: ( و قوله عز و جل  r' ¯» tÉ êÓÉ< ¨Z9$# #såÎ) ÞOçFø)̄=sÛ uä !$|¡ ÏiY9$# £ è̀dq à)Ïk=sÜsù  ÆÍkÌE£âÏèÏ9  (3  ، و قوله أیضا :  

  )#såÎ) ur ãLäêø)̄=sÛ uä !$|¡ ÏiY9$# z̀ øón=t6 sù £ ß̀gn=y_r&  Æèdq ä3 Å¡ øBr' sù >$ráè ÷èoÿÏ3 ÷rr& £ è̀dq ãmÎhé|  7$rãç ÷èoÿÏ3 4   (4 .  

                                         
  . )19 -18( صص ، مرجع سابق ، أحمد ذیب  1
  . 229سورة البقرة الآیة  2
  . 01سورة الطلاق الآیة  3
  . 231سورة البقرة الآیة  4
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pköâ$ : (و قوله أیضا  r' ¯» tÉ tûï Ï% ©!$# (#þq ãZtB#uä #såÎ) ÞOçFóss3 tR ÏM» oY ÏB÷s ßJ ø9$# ¢OèO £ è̀dq ßJ çG ø)̄=sÛ Ï̀B È@ö6 s% b r& 

 Æèdq è¡ yJ s? $yJ sù öN ä3 s9 £ Î̀gøän=tæ ô Ï̀B ;o £âÏã $pktXrëâtF÷ès? ( £ è̀dq ãèÏnG yJ sù £ è̀dq ãmÎhé|  ur % [n#ué|  WxäÏHsd (1 .  

/ûw yy$uZã_ ö : (و قوله تعالى  ä3 øã n=tæ b Î) ãLäêø)̄=sÛ uä !$|¡ ÏiY9$# $tB öN s9 £ è̀dq è¡ yJ s? ÷rr& (#q àÊÌç øÿs? £ ß̀gs9 Zp üÒÉÌç sù 4 (2 .  
      منها ما روى عن ابن عمر، في هذا الشأن لقد وردت أحادیث كثیرة  :و من السنة النبویة 

، ؛ أنه طلق امرأته و هي حائض في عهد الرسول صلى االله علیه و سلم ) رضي االله عنهما ( 
، مره فلیراجعها ) : " ص ( فقل له رسول االله ، عن  لك ) ص(فسأل عمر بن الخطاب رسول الله 

و إن شاء طلق قبل أن ، ثم إن شاء أمسك بعده ، ثم تطهر ، تحیض  ثم، ثم لیتركها حتى تطهر 
و وجه الدلالة أن الحدیث نص صریح ، " فتلك العدة التي أمر االله أن یطلقوا بها النساء ، یمس 

في بیان العدة التي أمر االله سبحانه و تعالى أن یطلقوا بها النساء و و هذه العدة لا تكون إلا بعد 
  . 3الطلاق 

  :و قوله علیه الصلاة و السلام،  "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق  ": و قوله صلى االله علیه و سلم 
ووجه الدلالة أن الحدیث یدل على أن الطلاق مشروع و ، 4 "الطلاق : أبغض الحلال إلى االله  "

  .و مع أنه مباح إلا أنه من ابغض الحلال عند االله ، لا إثم فیه 
و وجه الدلالة من ، " ثم راجعها ، النبي صلى االله علیه و سلم حفصة طلق : " و قال عمر 

ثم راجعها و في ذلك دلالة واضحة على ، ) رضي االله عنها ( الحدیث أن الرسول طلق حفصة 
  .مشروعیة الطلاق 

لقد أجمع علماء الأمة الإسلامیة من أیام الرسول صلى اله علیه و سلم حتى الیوم : من الإجماع 
نكر أحد هذه الإباحة إلا إذا كان الطلاق بدون بغیر عذر أن للرجل أن یطلق زوجته و لم یعلى ، 

  .شرعي 
و لم یكن في ، لأن العشرة إذا فسدت بین الزوجین ، و لقد دل القیاس على الطلاق أیضا 

التي لا تطاق معاشرتها تفویت للهدف و  یكون بقاء الزواج بإمساك الزوجة، الاستطاعة دوامها 
                                         

  . 49سورة الأحزاب الآیة  1
  . 236سورة البقرة الآیة  2
  . )126(ص  مرجع سابق ،، جمیل فخري محمد جانم  3
  . )357(ص ، مرجع سابق، الأحوال الشخصیة ،  الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحیلي 4
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و من هنا شرع الطلاق في . و تضییع لمصالحه التي شرع لأجلها ، لغایة المنشودة من الزواج ل
فیلتمس ، كنعمة یتخلص بها الزوجان المتنافران و المتباغضان من قید تلك الرابطة  الإسلام

b: (لقوله سبحانه و تعالى  ،1كلاهما من هو خیر له و أحسن معاملة و أكرم عشرة  Î) ur $s%§ç xÿtG tÉ 

Ç ø̀óãÉ ª!$# yx à2 Ï̀iB ¾Ïm ÏG yèyô 4 tb% x. ur ª!$# $·èÅôºur $VJäÅ3 ym  (2 .  
  حكم الطلاق: الفرع الثاني 

فیكون واجبا أو مباحا أو ، لكل تصرف حكم شرعي بالنظر إلى طلب الشارع له أو منعه إیاه 
  .3أو حراما ، مكروها 

  :و الطلاق تصرف تعتریه هذه الأحكام أو بعضها على حسب اختلاف الفقهاء في ذلك فیكون 
أو ، مثل الإضرار بها ، إذا كان بقاء الزوجة في العصمة یوقع الزوج في الحرام  و ذ ك :واجبا  - 

¡|ß88$ : (لأن االله تعالى یقول ، النفقة علیها من حرام و أو هجرها من غیر سبب  øBÎ*sù >$ráè ÷èoÿÏ3 ÷rr& 

7xÉ Îéô£ s? 9`» |¡ ômÎ*Î/ 3 (4  ، و من هنا وجب طلاق المولى من زوجته إذا أبى الرجوع بعد الأربعة أشهر
و وجب التفریق بین الزوجین ، و وجب فراق الملاعن الذي یتهم زوجته بالزنا بحلفه إیمان اللعان، 

وكذلك إذا كان الزوج ، لأن استمرار النكاح هذه الأحوال كلها یؤدي إلى الحرام ، في النكاح الفاسد 
  . 5فإنه یجب علیه أن یطلق، أو مربوطا عن الجماع ،  خصیا

أو عند الحاجة ،  إذا كان الباعث علیه ضعیفا كالنفور الطبیعي بین الزوجین :و یكون مباحا  - 
  .و تضرره منها ، مثل سوء خلق المرأة و سوء عشرتها للزوج ، إلیه بوجود سبب صحیح یبرره 

ع في الحرام لو یخاف منها الوقو  ة اللسانئالمرأة بذی إذا كانت: و یكون مندوبا أو مستحبا  - 
مثل الصلاة ، و یستحب الطلاق في الجملة لتفریط الزوجة في حقوق االله الواجبة ، استمرت عنده 

و یستحب الطلاق أیضا في حالة مخالفة ، جبارها على تلك الحقوق و لا یمكن له إ، و نحوها 

                                         
  . )209( ص، 2002مرجع سابق،  ،الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، بلحاج العربي  1
  . 130: سورة النساء الآیة  2
  . )25( ص،  مرجع سابق، الشیخ علي الخفیف  3
  . 229: سورة البقرة الآیة  4
  . )665 – 664(ص ص ،  مرجع سابق، مدونة الفقه المالكي و أدلته  5
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فلا ینبغي له إمساكها ؛ لأن ، أو إذا كانت غیر عفیفة  ،المرأة من شقاق و غیره لیزیل الضرر 
  .و إلحاقه به ولدا من غیره ، إفسادها فراشه  یأمنو لا ، فیه نقصا لدینه 

ون ال لاق و یستحب ك،  و یستحب الطلاق أیضا لتضرر الزوجة ببقاء النكاح لبغضه أو غیره
فرق الطلقات في كل طهر طلقة لیخرج ،  طلقة واحدة ؛ لأنه یمكنه تلافیها و إن أراد طلاق الثلاث

  .1و لأنه یسلم من الندم ، فإن عند أبي حنیفة لا یجوز جمعها ، من الخلاف 
، إذا طلق الزوج من غیر سبب صحیح و جدي یدعو إلى الطلاق  :وقد یكون الطلاق مكروها  - 

) ص( فقد سماه النبي ، " ما أحل االله شیئا أبغض إلیه من الطلاق : " قال صلى االله علیه و سلم 
بغض و مكروه و كفى بذلك تنفیرا ، حلالا  ُ   .2و لكنه م

ض و أو في ط ر و هو ما یعرف بطلاق البدعة و مثل الطلاق في الحی: و یكون حراما  - 
pköâ$ ( :قال االله تعالى ، حصل فیه الجماع  r' ¯» tÉ êÓÉ< ¨Z9$# #såÎ) ÞO çFø)̄=sÛ uä !$|¡ ÏiY9$# £ è̀dq à)Ïk=sÜsù  ÆÍkÌE£âÏèÏ9 ( 3  ،

لقول النبي صلى ، و هو أن یطلق الرجل المرأة في طهر لم یمسها فیه ، أي مستقبلات لعدتهن 
فتلك العدة التي أمر االله أن تطلق لها : " االله علیه و سلم لعبد االله بن عمر في الحدیث المتقدم 

  " .النساء 
حظر و فمنهم من قال و لقد اختلف الفقهاء المسلمین حول الطلاق هل الأصل فیه الإباحة أم ال

و أما ، بأن الأصل في الطلاق الإباحة واحتجوا بعموم الآیات و الأحادیث التي تدل على الطلاق 
لجأ إلیه إلا للضرورة، الفریق الثاني فیرى بأن الأصل في الطلاق الحظر  ُ و من هؤلاء ،  و لا ی

لكونه وسیلة إلى مصالح ، إن النكاح عقد مصلحة : " حیث قال ، الشیخ علاء الدین الكساني 
  " .و االله لا یحب الفساد ، و إبطال المصلحة مفسدة ، و الطلاق إبطال له ، الدین و الدنیا 

" : ابن الهمام" كما یرى ، و لا یرضى به  ، و أن االله لا یحبه ، و هذا معنى الكراهیة الشرعیة  
  . 4أن الأصل في الطلاق الحظر

                                         
  . )363(ص  ،مرجع سابق، الأحوال الشخصیة، الفقه الإسلامي وأدلته،  وهبة الزحیلي 1
  . )665( ص ،مرجع سابق ، مدونة الفقه المالكي و أدلته  2
  . 01:سورة الطلاق الآیة  3
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و بالأصح تقییده حتى لا یساء استعماله ، لفقهاء هو حظر الطلاق و لهذا فإن الرأي الراجح عند ا
 . إلا أنه قد أبغضه ، و بالرغم من أن االله سبحانه و تعالى قد أحل الطلاق ، من طرف الناس 
  :الطلاق  الحكمة من تشریع

لقلوب إیناسا ل، رابطة مقدسة و علاقة سامیة شرعها الإسلام على سبیل الدوام و البقاء  إن الز اج
ô:( و تعاونا على إنشاء أسرة أساسها المودة و الرحمة لقوله سبحانه و تعالى  Ï̀Bur ÿ¾Ïm ÏG» tÉ#uä ÷b r& t, n=y{ 

/ ä3 s9 ô Ï̀iB öN ä3 Å¡ àÿRr& % [`ºurøó r& (#þq ãZä3 ó¡ tFÏj9 $ygøäs9Î) ü@yèy_ur N à6 uZ÷è t/ Zo ¨äuq ¨B ºp yJ ômuëur 4 ¨b Î) íÎû y7Ï9º så ;M» tÉ Uy 5Q öq s)Ïj9 

tbrãç ©3 xÿtG tÉ (1 ،  غیر أنه قد یعترض الحیاة الزوجیة ما من شأنه أن یعطل تحقیق مقاصدها و
و تصبح مبعثا ، فیغدو الحیاة الزوجیة جحیما لا یطاق بعد أن كان سكنا و رحمة ، غایاتها 
فشرع االله الطلاق لیخلص الأسرة ، بدلا من كونها منبعا للسكینة و الاطمئنان ، و الأحزان  للهموم
كما ، فیمنح كل من الزوجین الفرصة لتحقیق حیاة أفضل ، ؤس الدائم و العذاب المستمر من الب

(bÎ: ( قال سبحانه و تعالى  ur $s%§ç xÿtG tÉ Ç ø̀óãÉ ª!$# yx à2 Ï̀iB ¾Ïm ÏG yèyô 4 tb%x. ur ª!$# $·èÅôºur $VJäÅ3 ym  (2.  
  :و یمكن اختصار مقاصد الإسلام من الطلاق فیما یلي 

  .الضرر ینبغي أن تزال : و القاعدة تقول ، إزالة الضرر الواقع بین الزوجین  -
  .أو عن أحدهما و عدم إجباره على تحمل ما لا یطیقه ، رفع الحرج و المشقة عن الزوجین  -
  . اعتبار مصلحة الأولاد و النظر إلى مستقبلهم و ظروف تنشئتهم نشأة سویة  -
و الاستفادة من سلبیات ، رصة جدیدة لاستئناف حیاة زوجیة أخرى إعطاء الزوجین المفترقین ف -

إلى هذا المعنى فقال " بنتام " و قد أشار الفیلسوف الإنجلیزي ، المحاولة السابقة الفاشلة و أخطائها
على ما بینهما من جفاء  لو ألزم القانون الزوجین على البقاء" " : أصول الشرائع " في كتابه 

و ، لوبهما و كاد كل منهما للآخر و سعى إلى الخلاص منه بأیة وسیلة تمكنه لأكلت البغضاء ق
 .3" قد یهمل أحدهما صاحبه و یلتمس الحیاة عند غیره 

  
                                         

  . 21: الآیة ، سورة الروم  1
  . 130: الآیة ، سورة النساء  2
  . )27( ص،  مرجع سابق، أحمد ذیب  3
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  و أقسامه  طرقه، أركان الطلاق : لب الثاني المط
  أركان الطلاق : فرع الأول ال
و لكل ، و الل ظ ، المحل ،  القصد، مطلق ال: إذ لا یتحقق بدونها و هي ، أربعة أركان  للطلاق

  .حتى یحدث أثره  ركن من هذه الأركان شروط یجب توافرها
  المطلق :ركن الأول لا

و هو الزوج في الأصل أو نائبه ؛ أي من یوقعه نیابة ، و هو من یقع منه الطلاق أو الذي یوقعه 
لصغیر إذا كان هذا أ  ول  ا، كما یقع من الزوجة إذا جعله بیدها ، كالوكیل و القاضي ، عنه 

فلا یقع بدونه و بناءا على قول ، الصغیر زوجا ؛ لأن طلاق الصغیر موقوف على إجازة الولي 
  .نكاح الصبي بجواز  الفقهاء

  :و لقد اشترط العلماء في المطلق جملة من الشروط حتى یمكنه من إیقاع الطلاق و هي 
، فإن لم یكن واحدا من هؤلاء ، من قبله بالطلاق  زوجا للمطلقة أو مفوضا المطلق أن یكون: أولا 

b : ( و دلیل ذلك قوله تعالى ، فإنه لا یملك حق إیقاع الطلاق Î*sù $ygs)̄=sÛ üx sù ë@ÏtrB ¼ ã&s! . Ï̀B ßâ÷è t/ 

4Ó®Lym yxÅ3Y s? %¹ ÷̀ryó çn uéöçxî 3 (1  ، فلا یملك حق إیقاع الطلاق إلا الزوج.  
و علیه فلا یعتد بطلاق الصغیر غیر البالغ لأن الطلاق تكلیف و ،  عاقلا أن یكون بالغا :ثانیا 

وقت غیاب عقله  كما لا یعتد بطلاق المجنون، و الصبي غیر مكلف ، التزام تترتب علیه حقوق 
  .2 و یعتد بطلاق العاقل و لو كان سفیها، لما تقدم من رفع القلم عن المجنون حتى یعقل 

على  و على هذا فإنه لو أُكره، إلا إذا صدر من مختار  یقع الطلاقفلا ،  أن یكون مختارا :ثالثا 
  . 3فقد كان عمر رضي االله عنه لا یرى طلاق المكره شيء، الطلاق فلا یقع طلاقه 

  القصد: الركن الثاني 
فلا یقع طلاق فقیه ، و لو لم ینوه ،  و هو إرادة التلفظ به، بالاتفاق القصد في الطلاق  یشترط
، بل قصد التعلیم و الحكایة ، و لا طلاق حاكِ عن نفسه أو غیره ؛ لأنه لم یقصد معناه ، یكرره 

قن لفظ الطلاق بلا فهم منه لمعناه  بلسان نائم أو من  و لا یقع طاق مرَّ ، و لا طلاق أعجمي لُ
                                         

  . 230: الآیة ، سورة البقرة  1
  . )671(ص  ،مرجع سابق ، مدونة الفقه المالكي و أدلته  2
  . )31(ص ،  مرجع سابق، أحمد ذیب  3
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أجزته أو أوقعته : بعد إفاقته أو استیقاظه  و إن قال، و یلغو ، زال عقله بسبب لم یعص به 
  .1لانتفاء القصد ، " و منها النائم حتى یستیقظ ، رفع القلم عن ثلاث : " للحدیث المتقدم 
  المحل: الركن الثالث 

فمن قال لامرأة رجل آخر أنت ، و قیام الزوجیة بین الرجل و المرأة ، و هو ملك عصمة النكاح 
   . 2لأنه لا یملك عصمة نكاحها، الطلاق لا یقع علیها ، طالق 

  :ما یلي  و یشترط في المطلقة حتى یقع علیها الطلاق
و تتحقق المحلیة بكونها زوجة في نكاح صحیح سواء كانت مسلمة ، أن تكون محلا للطلاق   -

  .حرة أم أمة ، أم كا رة 
 الدخول أجنبیة عن لأنها تصیر بمجرد الطلاق قبلا، أن لا تكون مطلقة قبل الدخول بها  -
حیث لا عدة لها فلا یلحقها شيء من الطلاق لعدم ، ولذلك تحل للزواج بغیره مباشرة ، الزوج

  .المحل 
أو المرأة المطلقة طلاقا مكملا ، معتدة من طلاق بائن بینونة كبرى  أن لا تكون كما یشترط -

أي ، كها الرجل على زوجته لأن البینونة الكبرى قد انتهت جمیع الطلقات التي یمل، للثلاث 
  .و تصیر المرأة محرمة على المطلق حرمة وقتیة ، استنفاذ عدد الطلقات في هذا الزواج 

  و ذلك لیكون الطلاق عن حاجة حقیقیة و ، ألا تكون حائضا و لا في طهر مسها الزوج فیه  -
تعبیرا عن حالة  و، و خشیة أن یكون الطلاق دلیلا على شدة النفرة ، رغبة ملحة في الطلاق 

  .3خاصة مؤقتة سرعان ما تزول 
  الصیغة :الركن الرابع 

حیث یشترط في ، لا یقع الطلاق بمجرد الهم و العزم القلبي علیه دون نطق أو تلفظ به من الزوج 
بكل لفظ یدل على انحلال ، ى رفع رباط الزوجیة أن تكون دالة علالصیغة التي یقع بها الطلاق 

  .أو كان كنایة ، سواء كان اللفظ صریح ، عقد ال واج 

                                         
  . )369(ص  ،مرجع سابق، الأحوال الشخصیة، الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحیلي 1
  . )678(ص  ،مرجع سابق ، مدونة الفقه المالكي و أدلته  2
  . )247( مرجع سابق، ص ،الأسرة الجزائري الوجیز في شرح قانون ، بلحاج العربي  3
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و غلب استعماله عرفا في الطلاق كالألفاظ المشتقة منه ، هو الذي ظهر المراد منه : فالصریح 
  ...أنت مطلقة، طلقتك ، أنت طالق : مثل 

استعماله غالبا في  الناس یتعارفو لمن ، فهو كل لفظ یحتمل الطلاق و غیره : أما لفظ الكنایة 
أنت حرة إلى غیره ، أنت بائن ، ألحقي بأهلك واخرجي واذهبي : كقول الرجل لزوجته ، الطلاق 

  .ذلك من الألفاظ 
كما ، و حكمه حكم الطلاق الصریح  ،واتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بالكتابة و بإرسال رسول 

ق بالإشارة و لا یصح الطلا، یقع الطلاق بالإشارة المفهمة بید أو برأس عند الضرورة كالأخرس 
  .و عند المالكیة إشارة القادر على الكلام كالكنایة تحتاج إلى النیة، للقادر على الكلام و الكتابة 

فقد اختلف الفقهاء في وقوع طلاق الثلاث بلفظ  ،أما بالنسبة لعدد الطلقات التي یقع بها الطلاق 
فإن اقترن ،  حیث یرى جمهور الفقهاء و منهم الأئمة الأربعة إلى وقوع هذا الطلاق ثلاثا، واحد 

  .بالثلاث أو تكرر اللفظ ثلاثة مرات و قع ثلاث طلقات 
به ابن تیمیة و كذا ما أفتى ، و ذهب بعض الصحابة و أهل الظاهریة و فقهاء مذهب الامامیة  

  .إلى أن الطلاق المقترن بعدد لا یعتبر إلا طلقة واحدة ، و ابن القیم 
بأنه یملك الزوج على  و الذي مفاده، و قد أخذت القوانین العربیة برأي ابن تیمیة و من وافقه 

  .و أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا یقع إلا واحدة ، زوجته ثلاث طلقات 
غیر أنه اعتبر في المادة ، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فنجده أنه لم یورد أي نص في هذا الشأن 

الطلاق البات الذي یحرم الزوجة على زوجها بتاتا هو ما كان بعد ثلاثة طلقات متتالیة ، أ .ق 51
  . 1تعتد المرأة بعد إیقاع كل طلقة بعدة الطلاق ، متفرقات 

و ، صیغ منجزة لا تعلیق فیها :  تنوع صیغة الطلاق إلى ثلاثة أنواعت :أنواع صیغ الطلاق 
  .و صیغة قد أضیفت غلى زمن المستقبل ، صیغة معلقة على شرط 

هو ما قصد به إیقاع الطلاق في الحال و كأن یقول رجل  :الطلاق المنجز أو المعجل : أولا 
وعه في الحال و ترتب آثاره علیه وق: و حكمه . أو طلقتك ، أو مطلقة ، أنت طالق : لامرأته 

  .2متى كان الزوج أهلا لإیقاع الطلاق و الزوجة محلا لوقوعه ، بمجرد صدوره 

                                         
  . )252(مرجع سابق، ص ،الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، بلحاج العربي  1
  . )442( ص ،مرجع سابق، الأحوال الشخصیة، الفقه الإسلامي وأدلته وهبة الزحیلي 2
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و هو ما قصد به وقوع الطلاق في المستقبل مثل أن یقول الرجل  :الطلاق المضاف : ثانیا 
مجيء الزمن الذي و حكم هذا الطلاق أنه یقع ب.  أنت طالق ابتداء من أول الشهر القادم: لزوجته 

  .بل تكون المرأة زوجة له إلى حلول هذا الوقت لا في الحال، و لا یقع الطلاق قبله ، أُضیف إلیه 
بأداة من ، هو ما رتب وقوعه على حصول أمر في المستقبل : الطلاق المعلق على شرط : ثالثا 

: كان یقول الرجل لزوجته ، و لو و نحوها ، و متى ، و إ ا ، مثل إن ، أدوات الشرط أي التعلیق 
أو إذا خرجت من المنزل ، أو إذا سافرت إلى بلدك فأنت طالق ، إذا دخلت دار فلان فأنت طالق 

  .1أو متى كلمت فلان فأنت طالق ، بغیر إذني فأنت طالق 
و خالف ذلك ، إلى أن الطلاق یقع و لو كان بصیغة معلقة أو مضافة  و قد ذهب جمهور الفقهاء

و من هنا فإنه لا یقع الطلاق ، الذین قالوا أنه لا یقع الطلاق الغیر منجز ، الظاهریة و ابن تیمیة 
و ، أو استعمل القسم لتأكید الإخبار ، الغیر منجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه 

من ، فالحكمة تقتضي الأخذ بما ذهبت إلیه التشریعات العربیة ، القوانین العربیة  هو ما ذهبت إلیه
و إنما تكون ، و كذا الیمین  بالطلاق لا یقع ، أن الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا یقع 

  .فیه كفارة الیمین عند الحنث 
تاركا هذه الأمور ، طلاق و لم یتعرض القانون الجزائري لمسائل الطلاق المعلق و الیمین بال

  .2) ج .أ.ق 222المادة ( التي تعتبر المصدر التفسیري له لمبادئ  الفقه الإسلامي 
  

 طرق الطلاق و أقسامه: الفرع الثاني 
  :طرق ا طلاق : أولا  - 

الطلاق بإرادة : منه ثلاثة طرق لوقوع الطلاق و هي  48تضمن قانون الأسرة الجزائري في المادة 
و الطلاق بطلب من الزوجة أو الطلاق بمعرفة ، الطلاق بالتراضي بین الطرفین  و، الزوج 

و هي حالة الطلاق ، من نفس القانون حالة أخرى للطلاق  55كما أضافت المادة ، القاضي 
  .بسبب نشوز أحد الزوجین 

                                         
  . )444(ص  ،نفس المرجع ، وهبة الزحیلي 1
  . )256 – 255(ص ص مرجع سابق،  ،شرح قانون الأسرة الجزائري الوجیز في ، بلحاج العربي  2
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و البقاء ، یجد الزوج في سلوك زوجته ما لاستطیع تحمله  قد :الطلاق بإرادة الزوج المنفردة  - 
لوحید لحل المشكلة التي وقع إذا كان هو السبیل او لذلك أبیح له الطلاق ، معها و معاشرتها 

الهجر ، و هذا بعد استنفاذ جمیع الوسائل التي تسبق الطلاق عادة و هي الموعظة الحسنة ، فیها
و لم یفلح الزوج فیها جمیعا  فإذا تعذرت هذه الأمور،  الصلحو التأدیب و محاولة ، في المضجع 

  .1أمكن له استعمال حقه في الطلاق 
فإنها جعلته في أضیق نطاق و بناء ، وعلیه فإن الشریعة الإسلامیة و إن أباحت الطلاق للزوج 

  .و إلا أعتبر الزوج متعسفا في استعمال حقه في الطلاق ، مبررات مشروعة 
و ما على ، و رضائهم التام على الطلاق ، یتم بمرافقة الزوجین معا : تراضي الطلاق بال - 

  .2القاضي إلا توقیع الطلاق  بعد أن یتأكد من موافقتهما بكل إرادة و حریة 
b÷( :لقوله تعالى ، میة أباحته أیضا عة الإسلایكما أن الشر  Î) ur (#q ãBtì tã t,»n=©Ü9$# ¨bÎ*sù ©!$# ììã Ïÿxú ÒOäÎ=tæ (3  

b: ( و قوله تعالى  Î) ur $s%§ç xÿtG tÉ Ç ø̀óãÉ ª!$# yx à2 Ï̀iB ¾Ïm ÏG yèyô 4 tb% x. ur ª!$# $·èÅôºur $VJäÅ3 ym (4 .  
فإذا اشتد الخصام أو ، و هذا التراضي على الطلاق من شأنه أن یرفع الحرج على الزوجین معا 

البعض بعد استنفاذ جمیع الطرق  الخلاف بین الزوجین و لم یتمكنا من الانسجام مع بعضهما
  .فلهما ذلك ، اللازمة للصلح بین الزوجین واتفقا على إنهاء الرابطة الزوجیة بطریق ودي 

فإنها لا تطلق ، بمعنى أن الزوجة إذا تضررت من سلوك زوجها : الطلاق بطلب من الزوجة  - 
ملة من المبررات التي و إنما لها أن تطلب الطلاق من القاضي بناء على ج، نفسها بنفسها 

من قانون الأسرة  53و هذه المبررات نصت علیها المادة ، تستدعي طلب الزوجة فراق زوجها 
من نفس القانون المتعلقة بالخلع ؛ حیث یجوز  54إلى جانب المادة ، الجزائري المتعلقة بالتطلیق 

  تدفعه له لقاء طلاقها ماليو ذلك یكون بمقابل ، للزوجة أن تخالع زوجها إذا لم تطق العیش معه 

                                         
  . )175( ص ،مرجع سابق ، بن شویخ الرشید  1
   . ) 260(ص  مرجع سابق، ،الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، بلحاج العربي  2
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b÷: ( و قد دل على شرعیته قوله تعالى  Î*sù ÷LäêøÿÅz ûwr& $uKã É)ãÉ yärßâãn «!$# üx sù yy$oY ã_ $yJ Íköé n=tã $uKã Ïù 

ôNyâtG øù$# Ïm Î/ (1 .  
إن الشریعة الإسلامي أرشدت الزوج إذا رأى في زوجته : الطلاق بسبب نشوز أحد الزوجین  - 

أن یتخذ حیالها من وسائل الإصلاح و التأدیب ما یكفل تهذیبها و برجوعها ، نشوزا أو عصیانا 
«ÓÉL: ( لقوله تعالى ، إلى طاعته بدلا من الاستمرار في الشقاق و الخصام  ©9$#ur tbqèù$sÉrB  Æèd yóq à± èS 

 Æèdq Ýà Ïèsù £ è̀drãç àf÷d $#ur íÎû ÆìÅ_$üÒ yJ ø9$# £ è̀dq ç/ ÎéôÑ $#ur ( ÷b Î*sù öN à6 uZ÷èsÛr& üx sù (#q äóö7 s? £ Í̀köé n=tã ¸xã Î6 yô  (2 ،
كما أن الإسلام لم یلزم المرأة بقبول نشوز زوجها و لكنه أباح لها طلب التطلیق للضرر الذي 

  .3یلحقها من الزوج عن طریق القضاء 
كما أنه یجوز لها طلب الطلاق ، قانون الأسرة الجزائري من  53و هو ما جاء في نص المادة 

و استحالة مواصلة العشرة و الحیاة ،  وضرر الزوجة، إذا ثبت النشوز ، بسبب نشوز زوجها 
و یحكم القاضي في حالة نشوز أحد الزوجین بالطلاق ، ) من نفس القانون  55المادة ( الزوجیة 

  .و یقرر التعویضات للطرف المتضرر ، 
 :ثانیا أقسام الطلاق  - 

  .و الطلاق البدعي ، الطلاق السني : ینقسم الطلاق بالنظر إلى احترام الحدود الشرعیة إلى 
  .و الطلاق البائن ، الطلاق الرجعي : كما ینقسم بالنظر إلى الآثار التي تترتب علیه إلى 

  :الطلاق السني و الطلاق البدعي  –أ 
الطلاق الذي وافق إیقاعه أمر االله تعالى و أمر رسول االله صلى االله علیه و : یقصد بطلاق السنة 

من خلاله یطلق الرجل ، أي الطلاق في الدائرة الشرعیة التي رسمها الإسلام لإتباعها ، سلم 
لك لم یجامعها في ذ، إذا دعته إلى الطلاق حاجة و هي طاهر من الحیض ، امرأته طلقة واحدة 

pköâ$: (  لقوله تعالى، 4دون أن یردف على تلك الطلقة طلقة أخرى أثناء العدة ، الطهر  r' ¯» tÉ êÓÉ< ¨Z9$# #såÎ) 

                                         
  . 229: الآیة سورة البقرة و  1
  . 34: الآیة ، سورة النساء  2
   .  )311(ص مرجع سابق،  ،الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، بلحاج العربي  3
  . )668(ص  ،مرجع سابق ، مدونة الفقه المالكي و أدلته  4
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ÞO çFø)̄=sÛ uä !$|¡ ÏiY9$# £ è̀dq à)Ïk=sÜsù  ÆÍkÌE£âÏèÏ9 (1  ، و قوله تعالى ) :ûw yy$uZã_ ö/ ä3 øã n=tæ bÎ) ãLäêø)̄=sÛ uä !$|¡ ÏiY9$# $tB 

öN s9 £ è̀dq è¡ yJ s? ÷rr& (#q àÊÌç øÿs? £ ß̀gs9 ZpüÒÉ Ìç sù 4 (2  ، و هو ما یسمى الطلاق في الطهر الذي لم یباشر
  .و هو ما أطلق علیه الفقهاء اسم أحسن الطلاق لكونه موافقا للسنة ، الرجل زوجته فیه 
بإتباعها ) ص ( و هو ما خالف فیه المطلق الطرقة التي أمر االله و رسوله : أما طلاق البدعة 

أو كان أكثر من طلقة في مرة ، في إیقاع الطلاق كأن یطلق الرجل زوجته و هي في حیض 
  . أو وقع في طهر حصل فیه جماع ، واحدة 

لحنفیة والمالكیة فذهب جمهور الفقهاء منهم ا، و فد اختف الفقهاء فیمن طلق زوجته طلاق البدعة 
في ، و هو آثم لمخالفة الحدود الشرعیة في الطلاق، إلى  ن طلا ه  اقع ، و الشافعیة والحنابلة 

  و وافق م ، و بعض فقهاء المعتزلة إلى أن طلاق البدعة لا یقع ، حین ذهب جماعة من الشیعة
  .3ابن القیم الجوزیة ، و غبن تیمیة ، على ذلك ابن حزم 

لمل تقدم في حدیث عبد ، ما عدا الطلاق وقت الحیض فهو حرام ، عي كله مكروه و الطلاق البد
فللرجل أن یطل غیر ، و طلاق البدعة لا یكون في غیر المدخول بها من النساء ، االله بن عمر 

  . 4طلقة واحدة أو أكثر ، المدخول بها متى شاء 
  :الطلاق الرجعي و الطلاق البائن  –ب 

و بائن ،  divorce révocableباعتبار إمكان المراجعة و عدم إمكانها إلى رجعي  ینقسم الطلاق
divorce irrévocable .  

و هو الطلاق الذي یملك فیه الزوج بعد إیقاعه إرجاع زوجته ما دامت في :  فالطلاق الرجعي
و الأصل في الطلاق ،  عدتها من غیر حاجة إلى عقد و مهر جدیدین سواء رضیت أم كرهت

و هذا في الطلقة الأولى و الثانیة مادامت الزوجة المطلقة لا ، الذي یوقعه الزوج یكون رجعیا 
«,ß: ( لقوله تعالى ، زالت في عدتها  n=©Ü9$# Èb$s?§êsD ( 88$|¡ øBÎ*sù >$ráè ÷èoÿÏ3 ÷rr& 7xÉ Îéô£ s? 9`» |¡ ômÎ*Î/ ( 5  ، إذ

                                         
  . 01: الآیة ، سورة الطلاق  1
  . 236: الآیة ،  سورة البقرة 2
  ) .314(ص مرجع سابق،  ،الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، بلحاج العربي  3
  . )669(ص  ،مرجع سابق ، مدونة الفقه المالكي و أدلته  4
  . 229: الآیة ، سورة البقرة  5
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، حتى و لو لم تكن الزوجة راضیة ، یراجعها في أیة لحظة دون قید أو شرط  أنیستطیع الزوج 
أو راجعها بعد ، راجعها أما إذا انتهت العدة و لم ی. فباستعمال الرجعة تبقى الزوجیة قائمة 

  .1فإنها تخرج من الطلاق الرجعي إلى القسم الثاني و هو الطلاق البائن ، انتهائها
  : عي عدة آثار نذكر منها و یترتب على الطلاق الرج

فإذا طلق زوجته ثم راجعها في العدة ، نقص عدد الطلاق التي یملها الزوج و هي ثلاث  -
  ) .ج .أ.ق 50المادة ( فلا یملك بعدها إلا طلقتین إثنتین ، احتسبت علیه طلقة واحدة 

ل زوجته قبل فإذا لم یراجع الرج، ) ج .أ.ق 60و  58المادة ( إمكان المراجعة في العدة  -
و حینئذ تنتهي الرابطة الزوجیة  و فلا یملك حق رجعتها ، انقضاء العدة بانت منه بانقضاء المدة 

  ) .ج .أ.ق 50المادة ( إلا بإذنها و بعقد جدید 
فعلیها أن تبقى في منزل ، مادامت الزوجة في العدة ، الطلاق الرجعي لا یزیل ملكا و لا حلا  -

تخرج الزوجة المطلقة عنها زوجها من المسكن العائلي ما دامت في عدة  و لا، الحیاة الزوجیة 
  ) .ج .أ.ق 61م ( ا الحق في النفقة في عدة الطلاق و  ه، إلا في حالة الفاحشة البینة ، طلاقها 

  ) .ج .أ.ق 132المادة ( ورثه الآخر میراثا شرعیا ، إذا مات أحد الزوجین أثناء العدة  -
لأنها ، ند الشافعیة و المالكیة بالمرأة المطلقة طلاقا رجعیا بوطء و غیره یحرم الاستمتاع ع -

و من هنا یرى الفقه المالكي بأنه ، و لأن النكاح یبیح الاستمتاع فیحرمه الطلاق ، مفارقة كالبائن 
  . 2یحرم على الزوج الاستمتاع بالمطلقة بدون نیة الرجعة

وهو ینقسم ، فهو الذي لا یملك فیه المطلق حق مراجعة مطلقته في العدة :  أما الطلاق البائن
  .و طلاق بائن بینونة كبرى ، طلاق بائن بینونة صغرى : بدوره إلى قسمین 

و هو الطلاق الذي یستطیع فیه الزوج أن یراجع زوجته بعد :  الطلاق البائن بینونة صغرى
 50الماد ( یستطیع إرجاعها إلا بعقد و مهر جدیدین  غیر أنه لا، طلاقها و بعد انتهاء عدتها 

و لذلك تطلب الأمر إبرام عقد ، لأن العلاقة الزوجیة قد انتهت بمجرد انتهاء العدة ، ) ج .أ.ق
  .3و یكون هذا النوع من الطلاق في الطلقة الأولى و الثانیة فقط ، جدید و مهر جدید أیضا 

                                         
  . )177( ص ،مرجع سابق ، بن شویخ الرشید  1
  . )317 – 316(ص ص  مرجع سابق، ،الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، بلحاج العربي  2
  ) .177( صنفس المرجع، ، بن شویخ الرشید  3
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و ما كان ، لبائن بینونة صغرى هو ما كان فبل الدخول فلا خلاف بین الفقهاء في أن الطلاق ا
و الطلاق الرجعي الذي مضت فیه العدة و لم یراجع الزوج زوجته ما لم یكن مكملا ، على عوض 

أي بمعنى أنه ، و لكن لا یزیل الحل ، إذ أن الطلاق البائن بینونة صغرى یزیل الملك ، للثلاث 
في العدة أو بعدها و هو ما أشار إلیه ، د ف  أ  و ت یحق للزوج أن یعقد على زوجته من جدی

و من راجعها بعد صدور الحكم : " ...من قانون الأسرة بنصه  50المشرع الجزائري في المادة 
  .1" بالطلاق یحتاج إلى عقد جدید 

  :و یقع الطلاق البائن بینونة صغرى في الحالات التالي 
إذ ، ما لم یكن مكملا للثلاث ، م یراجع الزوج زوجته الطلاق الرجعي الذي مضت فیه العدة و ل -

  .أن المطلق یملك هنا الحق في أن یعید زوجته و ذلك بعقد جدید 
لأن المطلقة قبل الدخول لا تجب علیها ،  و لو كان بعد الخلوة، الطلاق قبل الدخول الحقیقي  -

pköâ$: ( عدة لقوله تعالى  r' ¯» tÉ tûï Ï% ©!$# (#þq ãZtB#uä #såÎ) ÞO çFóss3 tR ÏM» oY ÏB÷s ßJ ø9$# ¢OèO £ è̀dq ßJ çG ø)̄=sÛ Ï̀B È@ö6 s% b r& 

 Æèdq è¡ yJ s? $yJ sù öN ä3 s9 £ Î̀gøän=tæ ô Ï̀B ;o £âÏã $pktXrëâtF÷ès? ( £ è̀dq ãèÏnG yJ sù £ è̀dq ãmÎhé|  ur % [n#ué|  WxäÏHsd  (2 .  
  .أو لعیب فیه  ،الطلاق الذي یوقعه القاضي على الزوجة للضرر و أو لغیبة الزوج  -
  ) .الخلع ( الطلاق مقابل مال یدفع للزوج  -
أو ، إذا كانت الصیغة التي طلق بها الزوج  نوى بها عند النطق بالطلاق البائن بینونة صغرى  -

  .3كانت لها دلالة عرفیة على البینونة الصغرى 
  : و یترتب على الطلاق البائن بینونة صغرى الأمور التالیة  
و لا یحل ، فتنقطع حقوق الزوج على زوجته بمجرد حصوله ، الملك و لا یرفع الحل  أنه یزیل -

، لأحد الزوجین الاستمتاع بالآخر أو الخلوة و تكون منه بمنزلة الأجنبیة  و لو كان في العدة 
  ) .ج .أ.ق 50المادة ( ولیس له أن یعیدها إلا بعقد و صداق جدیدین إذا كان الحل لا یزال باقیا 

لأن به یتم ، ) الطلاق    لوفاة ( حل به مؤخر الصداق إذا كان مؤجلا لأقرب الأجلین ی -
  ) .ج .أ.ق 16المادة (  الانفصال

                                         
  . )26( ص، مرجع سابق ،  الجزائري قانون الأسرة 1
  . 49: الآیة  ،سورة الأحزاب  2
  . )699(ص  ،مرجع سابق ، مدونة الفقه المالكي و أدلته  3
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إلا في حالة فرار الزوج من ، لا یرث أحدها الآخر و و لو حدثت الوفاة قبل انقضاء العدة  -
  .فحینئذ یعامل بنقیض مقصوده ، الإرث 

و إذا لم یكن مكملا للثلاث یحتسب من عدد ، ال الملك و الحل إذا كان مكملا للثلاث أز  -
   .1الطلقات التي یملكها الرجل على زوجته 

و هو الطلاق الذي یكون فیه الزوج قد استنفذ جمیع الطلقات الثلاث  :الطلاق البائن بینونة كبرى 
و ، فهو بذلك لا یستطیع مراجعتها إلا إذا تزوجت رجلا آخر بعده ، أي طلقها للمرة الثالثة ، 

جاز له بعد ذلك ، فإن طلقها بعد ذلك أو توفي عنها بعد الدخول وانتهت عدتها ، یدخل بها حقیقة 
b: ( و ذلك لقوله تعالى ، بعقد و مهر جدیدین  أن یتزوجها من جدید Î*sù $ygs)̄=sÛ üx sù ë@ÏtrB ¼ ã& s! . Ï̀B 

ßâ÷èt/ 4Ó®Lym yxÅ3Y s? %¹ ÷̀ryó ¼ çn uéöçxî 3 b Î*sù $ygs)̄=sÛ üx sù yy$uZã_ !$yJ Íköé n=tæ b r& !$yèy_# uétItÉ b Î) !$̈Zsß b r& $yJäÉ)ãÉ yärßâãn 

«!$# 3 y7ù=Ï?ur ßärßâãn «!$# $pkß]Íhäu;ãÉ 5Qöq s)Ï9 tbq ßJ n=ôètÉ (2  ، و هذا النوع من الطلاق یسمى الطلاق المكمل
  .للثلاث

أو إذا قال الرجل ، إذا وقع باللفظ المتكرر ثلاثة مرات ، و قد اختلف الفقهاء في شأن هذا الطلاق 
و رأي جمهور الفقهاء و منهم الأئمة الأربعة أنه یقع بائنا بینونة ، لزوجته أنت طالق بالثلاث 

ه أجدت اغلب و ب، أما الرأي الثاني فیرى أنه لا یقع إلا طلقة واحدة مهما كان العدد ، كبرى 
  .التشریعات العربیة 

و ذلك من ، لا طلقة واحدة  لاق الثلاث بلفظ واحد لا یقع به إو لقد اعتبر القانون الجزائري أن ط
 أنلا یمكن أن یراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالیة إلا بعد  : "أ .ق 51خلال نص المادة 

و نرى أن المشرع اعتبر اللفظ المقترن ، 3"  یموت عنها بعد البناء أوتتزوج غیره و تطلق منه 
خصوصا أن الطلاق لا یقع من الناحیة القانونیة إلا بواسطة ، بعدد الثلاث لا یقع إلا طلقة واحدة 

  .4و لا یثبت إلا من خلاله ، حكم قضائي 
  : و یترتب على الطلاق البائن بینونة كبرى الأمور التالیة 

                                         
  .) 331 – 330(ص ص مرجع سابق،  ،الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، بلحاج العربي  1
  . 230: الآیة  ،سورة البقرة  2
  . )27(ص ، مرجع سابق ،  قانون الأسرة الجزائري 3
  . )178( ص ،مرجع سابق ، بن شویخ الرشید  4
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  .و لا یبقى للزوجة أثر سوى العدة و ما یتبعها  ،یزیل الملك و الحل معا  -
  .یحل به مؤخر الصداق  -
  .إلا إذا كان الطلاق بقصد المنع و الحرمان من المیراث ، یمنع التوارث بین الزوجین  -
حتى تتزوج زوجا ) ج .أ.ق 30/1الماد ( تصبح المطلقة من المحرمات المؤقتة على المطلق  -

ثم یطلقها  و تنقضي ، و یدخل بها الزوج الثاني دخولا حقیقیا  ، ) ج .أ.ق 51الماد ( آخر غیره 
و الحكمة في عدم حل المطلقة ثلاثا لمن طلقها إلا بعد أن تتزوج آخر ثم یطلقها أو ، عدتها منه 

وعبث ، واستمرار تعاسة الأسرة، یموت عنها  بعد البناء و ذلك لاستفحال الخصومة بین الزوجین 
أمر شدید الوقع ، فإن زواج المرأة من زوج آخر ثم عودتها إلى زوجها الأول ، الزوج بالطلاق 

یفكر و كلها معطیات تجعل الرجل ، و هو ما تنفر منه النفوس الكریمة ، على نفس كل منهما 
  .1بل إیقاع الطلقة الثالثة بحیث لا یقدم علیه إلا بعد تبصر و إدراك ق

و بالتالي یحتاج الزوج الذي یرید ، لع یعتبر طلاقا بائنا و الحكم بالطلاق أو بالتطلیق أو الخ
مراجعة زوجته إلى إبرام عقد زوج جدید بما یوجبه ذلك من وجوب توافر رضاهما و الشروط 

، و لكن إذا لم یتم النطق بالطلاق بعد ، و الولي عند الاقتضاء ، الأخرى من صداق و شاهدین 
ة الصلح بشرط أن لا تمر ثلاثة أشهر ما بین نطق الزواج فإنه في مقدوره مراجعتها أثناء محاول

  .بالطلاق و طلب المراجعة و لكون العدة قد مرت 
فإن حكمه یجعل الطلاق بائنا مهما كان نوع الطلاق ، و فذا نطق القاضي بفك الرابطة الزوجیة 

و لقد أخذ ، سواء كان بصدد طلاق بإرادة الزوج أو بالتراضي  أو تطلیقا أو خلعا ،  المنطوق به
   .2المشرع الجزائري بالمذهب المالكي 

و ه ا ، و جب على القاضي التأكد من إرادة هذا الأخیر ، و إذا كان الطلاق مطلوبا من الزوج 
ج  ي یتأكد القاضي من إرادة الزو " ة من قانون الإجراءات المدنیة و الإداری 450ما ذكرته المادة 

  " .التي یراها لازمة في ذلك كل التدابیر  و یأمر باتخاذ، طلب ا طلاق 
   

                                         
  .) 334(ص  مرجع سابق، ،الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، بلحاج العربي  1
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   ره فقها و قانوناو أث حكم طلاق المكره: المبحث الثاني 
أو غیر ، أو أخذ مال ، كالتهدید بالقتل أو بإتلاف عضو ، إذا أُكره الزوج مثلا على إیقاع الطلاق 

و لم یكن قادرا على دفع هذا الأذى عن نفسه بأیة وسیلة كانت من ، مما لا تتحمله نفسه ذلك 
حكم هذا الطلاق الذي تم تحت  فما،  فطلق زوجته تحت تأثیر الإكراه، الوسائل المشروعة 

  في الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري ؟ و ما هي الآثار المترتبة علیه ؟ ، الضغط 
في المطلب الأول إلى حكم طلاق المكره في الفقه سوف نتطرق هذه التساؤلات  و لإجابة على

  .و أثر طلاق المكره في الفقه و القانون في المطلب الثاني ، ري ئلجزااالإسلامي و القانون 
  حكم طلاق المكره فقها و قانونا: المطلب الأول 

إكراه القاضي المولى على الطلاق و مثلوا له ب ه بحق یقع بهفي أن الإ را لا خلاف بین الفقهاء
و إكراه القاضي أیضا الرجلین اللذین زوجهما ولیان و لا یعلم ، الطلاق بعد التربص إذا لم یفيء 

أما الطلاق بغیر ، 1فإن الطلاق في هاتین الحالتین و ما شابهها یقع ،  السابق منهما على الطلاق
أما المشرع الجزائري فنجد لم ، قول بوقوعه و عدم وقوعه فقد اختلف فیه الفقهاء في ال، حق 

التي تحیلنا بدورها ، ج .أ.ق 222مما یستدعي الرجوع إلى نص المادة ،  یتعرض لهذه المسألة
   .و التي سنتعرض لها بالتفصیل من خلال الفرع الأول و الثاني ، إلى أحكام الشریعة الإسلامیة 

  في الفقه الإسلامي حكم طلاق المكره : الفرع الأول 
  :مذهبین  إلىفي وقوع طلاق المكره  ختلف الفقهاءل د ا
  :الرأي القائل بعدم وقوع طلاق المكره :  أولا

أن طلاق المكره لا یقع لأنه : من المالكیة و الشافعیة و الحنابلة إلى القول  ذهب جمهور الفقهاء
ا قصد دفع الأذى عن نفسه أو و إنم، بالإكراه أصبح فاسد الاختیار و لا یصد وقوع الطلاق 

حیث ،  و لكن بشرط أن یكون الإكراه بغیر حق،  الاختیارفینتفي الحكم بانتفاء القصد و ، ماله
، مثل حالة الإكراه إذا خالف أو أتى المكره بغیر ما حمل علیه ،  حق یقع فیها الطلاقأن الإكراه ب

  .2كأن یكره الرجل على أن یطلق زوجته مرة واحدة فیطلقها ثلاث مرات 
  :استدل القائلون بعدم وقوع الطلاق في حالة الإكراه بالكتاب و السنة و الإجماع  و

                                         
  . )215(ص ،  مرجع سابق، محمود علي السرطاوي 1
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ûwÎ) ô ( :قوله تعالى : الكتاب من  -  t̀B on Ìç ò2é& ¼ çm ç6 ù=s%ur BûÈõ yJ ôÜãB Ç`» yJÉ M}$$Î/  (1  ، و وجه الدلالة في
، لا یقع تحت تأثیر الإكراه ، الآیة أنه إذا كان الشرك أو الكفر و هو من أعظم الأشیاء حرمة 

  .فمن باب أولى أن لا یقع الطلاق تحت تأثیر الإكراه 
إن االله ) : " ص ( قال رسول االله : قال  ،) رضي االله عنهما (  عن ابن عباس :السنة  من - 

  " .وضع عن أمتي الخطأ و النسیان و ما استكرهوا علیه 
الحالات التي لا یحاسب االله عز وجل أن الرسول صلى االله علیه و سلم أوضح : و وجه الدلالة 

لك وكذ، فلا یساوي في الحساب و الحكم من قتل خطأ و من قتل عمدا، به عباده و منها الخطأ 
حیث أن عدم ، و أخیرا ما استكره الشخص علیه ، النسیان فمن نسي صلاة یصلیها وقت تذكرها 

  . ذلك أن عدم إیقاعه فیها من الاحتیاط لعدم انهیار الأسرة ،إیقاع الطلاق في الإكراه من باب أولى
عتاق في لا ط ق و لا : " یقول ) ص ( سمعت رسول االله : و عن عائشة رضي االله عنها قالت 

فالإغلاق هو الإكراه ، و وجه الدلالة في الحدیث أنه یدل على عدم وقوع طلاق المكره ، " إغلاق 
سألت ابن درید و أبا طاهر : و قال أبو بكر ، " معناه في الإكراه : " عبید حیث قال أبو 
  . 2"یرید الإكراه ؛ لأنه إذا أُكره انغلق علیه رأیه : " النحویین فقالا 

عمر و : قال بعدم وقوع طلاق المكره جماعة من الصحابة و هم : قال ابن قدامة : ماع الإج - 
و لا ، ابن الزبیر و جابر بن سمرة رضي االله عنهم جمیعا ، و ابن عباس ، علي و ابن عمر 

  . 3فیكون إجماعا على هذا الحكم، یعلم لهم مخالف  في عصرهم 
زمن عمر بن الخطاب رضي االله ار عسلا في تدلى بحبل یشت رجل وى عنر و من الآثار ما 

، فذكرها االله و الإسلام، ا ثلاثا فحلفت لتقطعنه أو لیطلقه، فجاءته امرأته فوقفت على الحبل ، عنه
: فقال، فلما ظهر أتى عمر فذكر له ما كان منها إلیه و منه إلیها. فطلقها ثلاثا ، فأبت إلى ذلك 

  قول عمر بن الخطاب رضي االله عنه : و وجه الدلالة ، 4" ارجع إلى أهلك فلیس هذا بطلاق " 
كرها  ُ   .مما یدل على وقوع طلاق المكره ، صریح بعدم وقوع طلاق الرجل مع أنه أوقعه م

                                         
  . 106: الآیة ، سورة النحل  1
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أو  و االله لأنفـذنك، و في روایة أخرى أن امرأة سلت سیفا فوضعته على بطن زوجها و قالت 
  . 1فرفع ذلك إلى عمر رضي االله عنه فأبطل طلاقها، فطلقها ثلاثا ، لتطلقني 

  " .لا یجوز على المكره طلاق و لا نكاح و لا غیره : "  و قال مالك رحمه االله
أسقط عنه أحكام ، إن االله لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه : " و قال الشافعي رحمه االله 

سقط ما دونه بطرق ، ط عن المكره ما دون الكفر ؛ لأن الأعظم إذا سقط فكذلك یسق، الكفر 
  .الأولى 

و إن اعتقد معناه ، إن أُكره فلفظ به غیر معتقد معناه لم یلزمه : " و قال الإمام اللخمي رحمه االله 
  " .و الإكراه ثابت إن أُكره على باطل ، فهو لازم ؛ لأن الاعتقاد الاختیاري لا یتعلق به 

و أن لا تظهر منه قرینة ، ألا ینوي حل عقد الزواج باطنا   أن المالكیة اشتركوا في المكرهإلا
   . 2إن نوى به الطلاق وقع و إلا فلا ، ذلك أن طلاق المكره بمنزلة الكنایة ، الاختیار 

  :للحكم على أن الطلاق كان في حلة الإكراه فهي كالآتي  أما الشروط التي اشترطها الجمهور
  .أن یكون عاجزا عن الدفع  -
  .أن یكون قادرا عن تحقیق ما هو علیه  -
  .أن یغلب عن ظنه نزول الوعید  -
  . 3أن یكون الإكراه بغیر حق  -

   :و نوقشت أدلة الجمهور بما یلي 
إن االله وضع عن أمتي الخطأ و النسیان و ما استكرهوا ) : " ص ( أنهم استدلوا بحدیث النبي 

لا یمكن أن یكون المراد رقه ، ا الحدیث لا عموم له ؛ لأنه من باب المقتضى بأن هذ، " علیه 
و ، و المراد بالحكم الحكم الأخروي ؛ لأنه محل اتفاق ، ذلك الخطأ و النسیان وما استكرهوا علیه 

  . 4و منه عدم وقوع الطلاق ، لا یعم الحكم الدنیوي 
إ  لا ، م الأخروي لا الدنیوي غیر مسلم به و قد أجاب الجمهور عن قولهم المراد به رفع الحك

  .و إما المراد رفع الحكم الدنیوي و الأخروي مها ، دلیل على هذا التخصیص 
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) ص ( أمها سمعت رسول االله ، أما ما استدل به الجمهور بما روته عائشة رضي االله عنها 
  :یقول

إسناده محمد بن عبید بن أبي  لأن في، فقالوا بأن هذا الحدیث ضعیف ، " لا طلا  ف  إغ ق " 
أبو یعلى و  و قد أجاب الجمهور بأن الحدیث قد أخرجه. و قد ضعفه أبو حاتم الرازي ، صالح 

و قد یراد ، الغضب ) : إغلاق : ( و فد یكون المراد بقوله .البیهقي و الحاكم و صححه الحاكم 
و قد أجاب ، و إذا احتمل كل هذه المعاني لم یصح دلیلا ، الإكراه  و قد یراد به، به الجنون 

و قد رد ابن السید احتمال إرادة ، و هذا ما ذكره أئمة فقه اللغة ، الجمهور بأن المراد هو الإكراه 
  .1"لأن أحدا لا یطلق حتى یغضب، لم یقع على أحد طلاق ، لو ك ن ك لك :" حیث قال الغضب 

     القائل بوقوع طلاق المكرهالرأي : ثانیا 
إلى القول بوقوع طلاق ، ذهب أبو حنیفة و صاحباه و الشعبي و النخعي و الزهري و الثوري 

و هدده بأن یلحق به الضرر و الأذى إن ، فإذا أَكره شخص الزوج على أن یطلق زوجته ، المكره 
لما بما یقوله مفضلا الطلاق لم یطلق زوجته فطلها وقع الطلاق ؛ لأنه تلفظ بالطلاق مختارا عا

ئ أما إذا كانت الزوجة هي التي أكرهته على الطلاق بإكراه ملج، على أن یلحق له ضرر أو أذى 
   :حیث جاء في الموسوعة الفقهیة ،  فلا یجب لها شيء

، إن التصرفات القولیة تكون صحیحة في حالة الإكراه سواء كان الإكراه ملجئا أم غیر ملجئ 
و علل الحنفیة ذلك بأن الشارع اعتبر اللفظ و ، الطلاق  و الرجعة و النذر و الیمین ك لزواج و 

فالشارع اعتبر ، كما في الهازل ، ترتب علیه أثر شرعي و إن لم یكن لقائله قصد إلى معناه 
    .2التصرفات القولیة صحیحة مع انعدام قصد قائلها و عدم رضاه بما یترتب علیها من آثار 

  :و استدل القائلون بوقوع الطلاق في حالة الإكراه بالكتاب و السنة و القیاس 
b( :قوله تعالى  :من الكتاب  -  Î*sù $ygs)̄=sÛ üx sù ë@ÏtrB ¼ã& s! . Ï̀B ßâ÷èt/ 4Ó®Lym yxÅ3Y s? % ¹ ÷̀ryó ¼ çn uéöçxî (3  ، و

و عدم حل ، الطائع  أن الآیة الكریمة لم تفرق بین طلاق المكره و طلاقوجه الدلالة في الحدیث 
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و لو لا أن طلاقه واقع لما رتب المشرع علیه ،  الزوجة بعد أن یطلقها الثالثة راضیا كان أم مكرها
  .هدم حل زوجته 

كل طلاق جائز إلا : " قال ) ص ( أن النبي ، هریرة رضي االله عنه  عن أبي :من السنة  - 
و وجه الدلالة في الحدیث أنه یدل على أن كل طلاق ، " طلاق المعتوه والمغلوب على عقله 

فدل على أن طلاق ،  و هو طلاق المعتوه و المغلوب على عقلهجائز إلا ما أستثني بالنص 
ستثنى من ُ الأمر : وقیل أن المكره عرف أهون الشرین . الحدیث الشریف  المكره جائز ؛ لأنه لم ی

ل ا لا ، و اختیار أهون الشرین آیة القصد و الاختیار ، فاختار أهونهما ، المهدد به و الطلاق 
كرها في الحقیقة  ُ   .یعتبر م

هذا القول المكره على الهازل في وقوع الطلاق في الحدیث  فقد قاس أصحاب: القیاس  - 
فقالوا إن الهازل قصد ، " ثلاث جدهن جد و هزلهن جد النكاح و الطلاق و الرجعة "  :الشریف
فلم ، و لكنه غیر راض بالحكم المترتب علیه و هو عقد الزوجیة ، و هو النطق بالطلاق  السبب

ثر عدم رضاه في عدم إیقاع الحكم علیه  ُ و كذا المكره قصد إیقاع السبب و هو التلفظ ، یؤ
  . 1بالطلاق 

بأن المكره قد قصد إلى السبب مختارا ؛ لأنه وازن بین الشرین فاختار : كو علل الحنفیة ذل
  .  2طلاق الهازل عأیسرهما علیه و أهونهما و فوجب أن یقع طلاقه لذلك كما وق

  : و لقد نوقشت أدلة الحنفیة و من معه بما بلي 
  :فهو قیاس غیر صحیح لأمرین  لمكره على الهازلأن قیاسهم ا

فلا یصح القیاس ، و هو طلاق الهازل موضع خلاف بین الفقهاء ، إن الأصل المقاس علیه  -
  .علیه 

فهو حین یتكلم ، قصد الأثر و لا ی، ؛ لأن الهازل یقصد اللفظ إن هذا القیاس قیاس مع الفارق  -
ما المكره أ. إنما یهزل بحیث لا یقصد الحكم ، یتكلم و هو بكامل إرادته و وعیه ، بلفظ الطلاق 

فافترق الإكراه عن الهزل ؛ لأن ، و لا الحكم ؛ لأنه لا إرادة له فیما یتكلم به ، فهو لا یقصد اللفظ 
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فإنه لم یرد لا هذا و لا ، و أما المكره ، من باشر سبب الحكم باختیاره لزمه مقتضاه و إن لم یرده 
  . 1فقیاسه على الهازل غیر صحیح ، ذاك 

فغیر دقیق ؛ لأنه لا خیار مع ، بدلیل أنه اختار أهون الشرین ، ه مختار و أما قولهم أن المكر 
، بل اختیار ضعیف لا عبرة به ، و اختیار أحد الأمرین لیس دلیلا على حریة اختیاره ، الإكراه 

لینقل بكلامه ، فالأصل في التعبیر عن الإرادة أن یكون مختارا كاملا ، لأنه فاسد غیر صحیح 
  .قصده و نیته 

  :الترجیح 
لقوة استدلال ، طلاق المكره أرجح و أصوب  وقوع أن القول بعدم، یتضح لنا مما سبق بیانه 

بكلمة الكفر مكرها لا یحكم و لأن المكره إذا نطق ، و هو رأي جمهور العلماء القائلین بذلك 
و إذا كان االله سبحانه و تعالى قد وضع الكفر عمن تلفظ ، فكذلك الطلاق من باب أولى ، بكفره

t̀B tç:(به حال الإكراه ؛ لقوله  xÿü2 «!$$Î/ . Ï̀B Ïâ÷èt/ ÿ¾Ïm ÏZ» yJÉ Î) ûwÎ) ô t̀B on Ìç ò2é& ¼ çmç6 ù=s%ur BûÈõ yJ ôÜãB 

Ç`» yJÉ M}$$Î/ (2  ، لا یقع ، فمن تلفظ بكلمة الطلاق مكرها ، فكذلك یسقط عن المكره ما دون الكفر
  .3سقط ما هو دونه ، طلاقه من باب أولى ؛ لأن الأعظم إذا سقط 
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  حكم طلاق المكره في القانون الجزائري: الفرع الثاني 
أو ، بإرادة الزوج  على أنه یتم الطلاق، من قانون الأسرة  48المشرع الجزائري في المادة نص 

كما ، ج .أ.ق 54و  53أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتین ، بتراضي الزوجین 
لم یورد  إلا أنه، من نفس القانون بأن الطلاق لا یثبت إلا بحكم قضائي  49أنه قرر في المادة 

إلى  لنا الرجوعمما وجب ، الإكراه على الطلاق و حكمه  أي نص یتعلق أو یتكلم حول مسألة
كل ما لم یرد النص علیه : " من قانون الأسرة بنصها  222أحكام الشریعة الإسلامیة طبقا للمادة 

 مما وجب علینا إذا في هذه الحالة، " في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة 
المكره غیر لازم و لا  و أصل المذهب قولهم أن طلاق ، 1الأخذ برأي المذهب المالكي الرجوع و

و ، إن االله قد تجاوز عن أُمتي الخطأ : " قوله صلى االله علیه و سلم ، و الدلیل على ذلك ، یقع 
  " .و ما استكرهوا علیه ، النسیان 

فطلق خوفا ، و هدد بالقتل أو الضرب المؤلم أو السجن ، ره على تطلیق زوجته كفالزوج مثلا إذا أُ 
t̀B tç: (و لا تطلق علیه لقوله تعالى ،  فلا شيء علیه، من ذلك  xÿü2 «!$$Î/ . Ï̀B Ïâ÷èt/ ÿ¾Ïm ÏZ» yJÉ Î) ûwÎ) 

ô t̀B on Ìç ò2é& ¼ çm ç6 ù=s%ur BûÈõ yJ ôÜãB Ç`» yJÉ M}$$Î/  (2  ، و للكفر أحكام فلما وضع االله عنه سقطت أحكام الإكراه
  .عن القول كله ؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه 

و أن لا  ، ألا ینوى حل عقد الزواج باطنا ، المالكیة اشترطوا في المكره كما ذكرنا سابقا  أنإلا 
  . 3و إلا فلا یقع ، حیث إذا نوى في داخله الطلاق وقع ، تظهر منه قرینة الاختیار 

و عدم النص علیه في قانون ، و رغم سكوت المشرع الجزائري حول مصیر و حكم طلاق المكره 
لمدنیة و الإداریة إلا أنه بالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات ا، الباب الخاص بالطلاق  الأسرة في

یتأكد القاضي : " على أنه  450في المادة  فرع الخاص بأحكام الطلاق نجده نصال بالتحدید في، 
هم من فیف، 4" ویأمر باتخاذ التدابیر التي یراها لازمة في ذلك ، من إرادة الزوج في طلب الطلاق 

فهل هي ، یجب أن یتأكد من إرادة الزوج ، أن القاضي قبل إیقاع الطلاق ، هذه المادة  خلال

                                         
  . )230( ص مرجع سابق، ،الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، بلحاج العربي  1
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ثم بعد ذلك یأمر باتخاذ ، ) كالإكراه مثلا ( صحیحة ؟ و لم یشبها عیب من عیوب الإرادة 
قاضي یأمر ال، و إرادته منعدمة ،  حیث أنه إذا ثبت وقوع الزوج في الإكراه، التدابیر اللازمة 

و قد أحسن المشرع الجزائري صنعا عندما جعل الطلاق یخضع لإشراف ، بعدم إیقاع الطلاق 
مما یخول لهذا الأخیر سلطة التأكد من توافر الشروط الواجبة ، و تحت مراقبة القاضي ، القضاء  

بعیدا عن ، و إرادة و اختیار ، و صحة القصد في الطلاق بكل وعي و إدراك ،  في المطلق
  .الإكراه و الضغوطات التي تحدث الرهبة و الخوف في الشخص المكره 

و حسم الموقف ، إلا أنه كان من الأحسن على المشرع أن یسایر ما سارت علیه القوانین العربیة 
دم و وع ععلى ، الزواج  بانحلالفي الباب الخاص ، بالنص في مواد صریحة في قانون الأسرة 

و جل القوانین ، تماشیا مع المذهب المالكي ، لاق و وجوب الاختیار في إیقاع الط، طلاق المكره 
 و، لأحوال الشخصیة السوداني من قانون ا، )  134المادة  الفقرة أ من(  ث اشترطتحیالعربیة ؛ 

من )  89المادة  الفقرة أ من(  و، حوال الشخصیة الإماراتي من مشروع قانون الأ ) 108( المادة 
من مشروع القانون الموحد )  83( و المادة ، للأحوال الشخصیة  مشروع القانون العربي الموحد

  .على وجوب الاختیار في إیقاع الطلاق ، للأحوال الشخصیة لدولة مجلس التعاون الخلیجي 
 ) 108( و المادة ، من قانون الأحوال الشخصیة الأردني  ) 108الفقرة أ من المادة ( كما نصت 

من قانون  ) 134الفقرة ب من المادة  ( و، وال الشخصیة الإماراتي من مشروع قانون الأح
من قانون الأحوال الشخصیة السوري )  89الفقرة أ من المادة  ( و، الأحوال الشخصیة السوداني 

من قانون )  35من المادة  1الفقرة  ( و، لشخصیة المصري من قانون الأحوال ا ) 1( و المادة 
الفقرة ( و ، من مدونة الأحوال الشخصیة المغربیة  ) 49( و الفصل ، الأحوال الشخصیة العراقي 

الفقرة ب من  ( و، من مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصیة )  89ب من المادة 
على ،  اون الخلیجيد للأحوال الشخصیة لدول مجلس التعالموحمن مشروع القانون )  83المادة 

  .1أنه لا یقع طلاق المكره 
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  فقها و قانونا طلاق المكرهثر أ: المطلب الثاني 
   أثر طلاق المكره في الفقه الإسلامي: فرع الأول ال

على أن الأفضل للمكره ،  القائلة بعدم وقوع تصرفات المكره القولیة الثلاثة لا خلاف بین المذاهب
أو یقول طلقت فاطمة و هو ، و یرید من وثاق ، هي ط لق : كأن یقول ، أن یورى في طلاقه 
، و في هذه الحالة لا یقع الطلاق قطعا ، أو قال في نفسه إن شاء االله ، یرید بها غیر زوجته 

  .لأنه لم یقصد الطلاق بقلبه 
إذ المكره لا یملك نفسه حال ، لأنه معذور ،  یقع أیضا و إن كان المكره قصد زوجته بالطلاق لم

لأنه ، و إ  و ع ، و محل ذلك إذ لم یكن قاصدا بالطلاق حل العصمة باطنا ، الإكراه كالمجنون 
  .1قصده و اختاره 

أنه من أكره على الطلاق فإنه یلزمه نصف ، عند الحنفیة  و أثر الاعتداد بتصرفات المكره القولیة
فإذا لم یكن المهر مسمى لزمه ، و ذلك في حالة التسمیة ، المهر إذا حدث الطلاق قبل الدخول 

ه على المكره بما لزمه ، المتعة  َ   لأن ما علیه كان على شرف،و في هذه الحالة یرجع المكر
  .لفرقة من قبلها  فلا یلزمه شيء لأنه كان یحتمل أن تجيء ا . السقوط 

لأن المهر قد ، حیث لا یلزم الآمر بشيء ، و هذا بخلاف ما إذا أُكره على الطلاق بعد الدخول  
  .تقرر بالدخول لا بالطلاق 

. وقع الطلاق لأنه غیر مكره على ذلك ، فمن أكره على طلاق إحدى زوجاته بعینها فطلق غیرها 
و من هذا القبیل أن یكره على الإقرار بألف . لطلاق فعلقه أو بالعكس و كذا لو أكره على تنجیز ا

و لو أكره على طلقة واحدة ، حیث یجب علیه المائة و إقراره صحیح ، درهم  فیقر بمائة دینار 
  .2فطلقها ثلاثا یقع الطلاق عند غیر المالكیة 

أن الرضا یعتبر ، أثره  و خلاصة لما جاء به جمهور الفقهاء غیر الحنفیة في طلاق المكره و
، لتصرف طلاقا أو نكاحا أو غیر ذلكسواء كان ذلك ا، الأساس الذي یبنى علیه اعتبار التصرف 

كما ینافي ، لأن الإكراه یتنافى مع الرضا ، فإذا كان ذلك التصرف تحت تأثیر الإكراه فلا یتحقق 
  .الاختیار حتى یمكن لنا اعتبار التصرف صحیحا
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و إنما ، لم یطلق قط  إن ال ي أ ره ع ى ال لاق : " الطلاق في حالة الإكراه  یقول ابن حزم عن
  : و هذا غیر كاف في وقوعه لقوله تعالى ، قل هي طالق فحكي قول المكره له فقط  :قیل له 

  )ûw ãN ä. äãÏ{#xs ãÉ ª!$# Èq øó̄=9$$Î/ þíÎû öN ä3 ÏY» yJ ÷É r& Å̀3» s9ur N ä. äãÏ{#xs ãÉ $oÿÏ3 ôMt6 |¡ x. öN ä3 ç/q è=è% 3 ª!$#ur îëq àÿxî ×LìÎ=ym  (1  ،
 ُ ، یتكلم دون رضا  أيبما لا یریده و إنما یتكلم بناء على الأمر  ؤمر بأن یتكلمفالشخص عندما ی

فمن ، و المكره لیس كذلك ، كما أن الطلاق لا یكون إلا إذا كان على نیة و رضا من المطلق 
فهو زان بذلك الوطء و یستحق الجلد و الرجم ، تزوج مطلقة كان طلاقها بطریق الإكراه فوطئها 

 . 2ن كان غیر محصنالجلد مائة و التغریب لمدة عام إ و، إن كان محصنا 
  
  أثر طلاق المكره في القانون الجزائري: فرع الثاني ال

على غرار باقي ،  لقد سبق و أن ذكرنا أن المشرع الجزائري لم یتطرق لمسألة الإكراه على الطلاق
و التي استمدت أحكامها من خلال آراء جمهور ،  الدول العربیة التي فصلت في هذه المسألة

  .المكره لعدم توفر الرضا و الاختیار الفقهاء الذین أقروا بعدم وقوع طلاق 
نجد أن المشرع الجزائري بین أن صحة ، إلا أنه بالرجوع إلي القواعد العامة للقانون المدني 

هي سلامه رضا  و العبرة فیه، شرط من شروط إبرام العقود و التصرفات  و الاختیار التراضي
  . 3ب الثاني من التقنین المدنيالأطراف من العیوب المذكورة في القسم الثاني من الكتا

ذلك ، لكنها تؤثر في صحته القانونیة  ،تؤثر في وجود العقد و التصرف  حیث أن هذه العیوب لا
  .أن الإرادة موجودة لكنها أصیبت بعیب أثر في سلامتها 

و ال ي ، یختلف عن الرضا المعدوم و ذلك أن في هذا الأخیر لا وجود للرضا  و الرضا المعیب
أما الرضا ، . ) م.من ق 203و  102المادة ( ب علیه القانون بطلان العقد بطلان أصلیا یترت

؛ مما  )ج .م.من ق 91إلى  81م ( غیر أنه به عیب من عیوب التراضي ، المعیب فإنه موجود 
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یجعل إرادته معیبة فیكون العقد الذي نشأ في ظل تلك الإرادة المعیبة قابلا للإبطال حسب المواد    
  .1) ج .م.ق 101إلى  99من  (

من  88/1بمقتضى نص المادة  ، التصرف فیه قابلا للإبطال و الإكراه المعیب للإرادة یكون
یجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت : " القانون المدني الجزائري الذي جاء فیها 

، یستخلص من هذه المادة و ما ، 2 "سلطان رهبة بینة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق 
و في حالة ، لمتعاقد الآخر انه لا یحق للمكره طلب إبطال العقد إلا إذا كان الإكراه واقعا من ا

 لكن یمكن ،كما لو هددته بالقتل أو في ماله و غیره ،  ةفلا بد أن یكون واقعا من الزوج،  الطلاق
كما لو یهدد الزوج ، ) س القانون من نف 89المادة ( أن یصدر هذا الإكراه من طرف شخص آخر 

حیث یحق للطرف الذي اندفع تحت ، أو یكره على أن یطلق زوجته بالقتل أو التعذیب أو سلبه 
  ) .ج .م.ق 99و  88المادة ( یطلب إبطال العقد للإكراه أن ، سلطان ضغط أو رهبة بینة 

و  مصیر هذا الطلاق نبین فیجب علینا أن، على ا طلاق و لكن حین نتكلم حول مسألة الإكراه  
 ،أو الفسخ كما في العقود الأخرى البطلان من ناحیة و لیس، من ناحیة إیقاعه و عدم إیقاعه  أثره

حیث أن المسألة هنا هي تحدید مدى إمكانیة إیقاع الطلاق الذي تم تحت تأثیر الإكراه و الضغط 
تخضع للسلطة التقدیریة لقاضى ة في رأیي أن هذه المسأل ، من عدم إیقاعه، بصفة غیر مشروعة 

و خلو إرادته ، هو الذي یستطیع تقدیر حالة رضا الزوج في إیقاع الطلاق من عدمه، الموضوع 
غیر أن ذلك لا یتم إلا بموجب نص صریح یستند إلیه القاضي و ، من عیب الإكراه و الضغط 

و تفشي هذه الظاهرة في للحد من ظاهرة الظلم ،  و نضع حلا لهذه المشكلة، یسبب فیه حكمه 
و سد الفراغ الموجود في القانون حول هذه المسألة و بها نكون قد سایرنا ما ، وسط مجتمعنا 

و نكون قد طبقنا أحكام الشریعة الإسلامیة و ما ذهب إلیه ، سارت علیه جل القوانین العربیة 
عدم وقوع طلاق المكره و ذلك بالقول على  ، جمهور الفقهاء من المالكیة و الشافعیة و الحنابلة

  .لأحكام الشرعیة واستنباطهم ل لقوة استدلالهم
  :أن هناك سببین لهدر طلاق المكره ، و ذكر الإمام الدهلوي رحمه االله 
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، و إنما هو لحادثة لم یجد منها بداً ، و لم یرد فیه مصلحة منزلیة ، أنه لم یرض به : أحدهما 
  .فصار بمنزلة النائم 

فعسى أن یخطف الجبار ، لكان ذلك فتحا لباب الإكراه ، أنه لو أعتبر طلاقه طلاقا : و ثانیها 
، و یخیفه بالسیف و یكرهه على الطلاق إذا رغب في امرأة ، الضعیف من حیث لا یعلم الناس 

  .   1و قبلنا علیه مراده كان ذلك سببا لترك تظالم الناس فیما بینهم بالإكراه، فلو خیبنا رجاءه 
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  :لاصة الفصل خ
و أنواعه و و معرفة أقسامه ، و بعد تعریف الطلاق و حكمه  في هذا الفصل ءخلاصة لما جا

إلى جانب تحدید أثر طلاق ، تبیان حكم طلاق المكره في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري 
اتفقوا على عدم  ،نخلص إلى أن أغلب جمهور الفقهاء من المالكیة و الشافعیة و الحنابلة ، المكره 

و لا یقصد وقوع الطلاق و إنما ، لأن الشخص بالإكراه أصبح فاسد الاختیار ، وقوع طلاق المكره 
غیر أن ، و الإجماع ، واستدلوا بذلك من الكتاب و السنة ، 1قصد دفع الأذى عن نفسه أو ماله 

الذي ، ) ص( النبي  الحنفیة ذهب إلى القول بوقوع طلاق المكره قیاسا على طلاق الهازل لحدیث
لذا نرجح ، لأن المكره لم یكن مختارا في طلاقه ، إذ لا یمكن الأخذ به ، یعتبر قیاس مع الفارق 

ثار ر أنهم لم یحددوا تفصیلا الآغی، ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء من عدم وقوع طلاق المكره 
و بالرجوع إلى . كیفیة إثباته و ، و مصیر الطلاق الذي تم بالإكراه ،  المترتبة على طلاق المكره
بل تركها لأحكام ، نجده لم یدرج أي مادة صریحة حول هذه المسألة ، موقف المشرع الجزائري 

في رأیي أن مسألة حكم طلاق المكره و أثره ، ) ج .ا.ق 222( الشریعة الإسلامیة بموجب المادة 
إلى حین تدخل ، فیه إلى القضاء  و ترك الفصل، مسألة تحتاج إلى المزید من الاجتهاد و البحث 

  .في الباب الثاني الخاص بانحلال الزواج من قانون الأسرة  مر بمواد صریحةالمشرع و الحسم الأ
  

                                         
  . )104(ص ،  مرجع سابق، أسامة ذیب سعید مسعود  1
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 :خاتمة 
بعد استعراض ما تقدم من كلام الفقهاء و القانونیون في بیان حقیقة الإكراه على الزواج 

  :والطلاق و أثره نخلص إلى ما یلي 
  النتائج: أولا 

أي یقوم على الإرادة ، یتم بتبادل الرضا بین الرجل و المرأة ، أن عقد الزواج هو عقد رضائي  -
  .الإكراه و الإجبار و لیس على ، و الاختیار 

بل لا بد أن یكون هذا ، أن التراضي في عقد الزواج لا یكفي لوحده لینتج آثاره ة القانونیة  -
  .غیر مشوب بعیب من عیوب الإرادة ، الرضا صحیحا 

لأن الزواج في ، بكرا كانت أم ثیبا ، أنه لا بد في عقد الزواج من رضا المرأة و ولیها معا  -
فلا یصح ، بل یربط بین أسرتین برابط الألفة و المحبة ، یربط بین زوجین فحسب  حقیقة الأمر لا

همل فیه رأي المرأة باعتبارها طرفا في عقد الزواج  ُ أو یتغاضى فیه عن رأي ، في عقد كهذا أن ی
  .حفاظا على كیان و مصلحة الأسرة ، الولي 

لا سیما نص ، اختل ركن الرضا الظاهر من خلال نصوص تقنین الأسرة هو بطلان العقد إذا  -
بسبب ترتب آثار على ، غیر أن المقصود من النص لیس البطلان بل الفساد ، منه  33المادة 

بخلاف نصوص ، العقد الذي تم دون رضا الزوجة و هو ما ذكرته قرارات و أحكام القضاء 
  .التقنین المدني التي تجعل عقد المكره قابلا للإبطال 

مما یؤثر على تصرفات المكره ، و إنما ینعدم به الرضا ، تنعدم به أهلیة المكره أ  الإكرا  لا  -
  .القولیة و الفعلیة فیجعلها باطلة 

أنه حتى و لو كان متفقا علیه أن إكراه المرأة على الزواج في الفقه و التشریع و القضاء غیر  -
  .إلا أن أثر هذا الإكراه غیر متفق علیه ، جائز 

  .و الظلم محرم في جمیع الشرائع و الأدیان ، بغیر حق هو من باب الظلم  أن الإك اه -
ه قادرا على تنفیذ ما هدد به ، أنه یشترط لاعتبار الإكراه  - َ و أن یكون عاجزا ، أن یكون المكر

  .و یغلب على ظنه أنه لو لم یجبه تحقق ما هدد به ، عن التخلص منه 
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على أن الإكراه یؤثر في ، كیة و الشافعیة و الحنابلة الأخذ برأي جمهور العلماء من المال -
فإذا أجري العقد تحت الإكراه كان فاسدا و لا ، التصرفات الشرعیة التي لا تحتمل الفسخ كالزواج 

  .یرتب آثاره 
، و نقیده بالإكراه الملجئ ، الأخذ برأي جمهور الفقهاء غیر الحنفیة في أن طلاق المكره لا یقع  -

  .حظة الضغوطات الواقعة على الأزواج أثناء صدور ألفاظ الطلاق و ینبغي ملا
و تعتریه الأحكام الشرعیة ، أنه یختلف حكم الإكراه على الزواج و الطلاق باختلاف الحالة  -

و الأولى أن یترك الزوجان فلا ، ) و الوجوب ، الندب ، الإباحة ، الكراهة ، الحرمة ( الخمسة 
  .ن یترك الراغبان في الزواج دون إكراه و أ، إكراه على الطلاق 

  
  التوصیات: ثانیا 

و إدراج موضوع الإكراه على الزواج ، نقترح وجوب إثراء تعدیل في نصوص تقنین الأسرة 
و ذلك في مواد صریحة بشكل یرفع كل لبس في هذا الخصوص و تماشیا ، و الطلاق و حكمه 

  :ك كالتالي و  ل، لما سارت علیه معظم التشریعات العربیة 
و ذ ك ، إدراج مادة صریحة تبین جزاء وقوع الإكراه على الزواج في الباب الخاص بالزواج  -

بطله ، كل زواج تم بالإكراه یعتبر غیر نافذ في حق صاحبه : " بالنص على أنه  ُ فله أن یجیزه أو ی
  . و ذلك تماشیا على ما جاء به فقهاء الشریعة الإسلامیة" قبل الدخول و بعده 

، لا یجوز للولي أبا كان أو غیره : " من تقنین الأسرة لتصبح كالتالي  13تعدیل نص المادة  -
و هذا حتى یشمل ، " و لا یجوز له أن یزوجه دون موافقته ، أن یجبر من في ولایته على الزواج 

  .ذكورا كانوا أم إناثا ، المنع القصر و البالغین 
لیصبح النص ، " انعدم"بعبارة " اختل"بتغییر عبارة ، المدني  من التقنین 33تعدیل نص المادة  -

بطل عقد الزواج إذا انعدم ركن الرضا : " كالتالي  ُ وهذا ، لأن الاختلال قد یقصد به أنه عیب، " ی
  .بل الفساد ، لا شك أنه غیر موجب للبطلان المطلق 

ى عد  وقوع الطلا  ال ي تتكلم عل، إضافة مادة صریحة في الباب الخاص بانحلال الزواج  -
و ع ى ، لا یقع طلاق المكره و لا یصح " و ذلك بالنص على أنه ، یتم تحت تأثیر الإكراه 

  . و ذلك أخذا بمذهب جمهور الفقهاء ، " القاضي التأكد من إرادة الزوج قبل إیقاع الطلاق 
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، ت تأثیر الإكراه إدراج مواد مفصلة تتكلم حول حكم و مصیر الزواج أو الطلاق الذي تم تح -
  .استنادا لأحكام الشریعة الإسلامیة ، والآثار المترتبة علیه 

أو إرغامه ، إدراج مادة صریحة في القانون رادعة على كل من أكره غیره على القیام بتصرف  -
و ذلك باعتبار أن الإكراه ، بغض النظر على الوسائل المستعملة في الإكراه ، على عدم القیام به 

  . و یؤدي حتما إلى نتائج وخیمة على الفرد و المجتمع ، ظلم 
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